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ــر،  يتقــدم الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( بالشــكر الجزيــل مــن الباحثــة إخــاص طمليــه لإعدادهــا التقري
ــر.  ومــن الدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق العمــل فــي ائتــاف أمــان؛ لإشــرافهم ومراجعتهــم وتحريرهــم هــذا التقري

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

فــي حــال الاقتبــاس يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة-أمان. النزاهــة 
والشــفافية والمســاءلة فــي عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى. 2026. رام اللــه- فلســطين

ــواردة فــي هــذا  ــذل جهــوداً فــي التحقــق مــن المعلومــات ال إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، قــد ب
التقريــر، ولا يتحمــل أيّــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.

تــم إعــداد هــذه الدراســة بتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي، والآراء الــواردة فيهــا لا تعبّــر بالضــرورة عــن رأي الاتحــاد 
الأوروبــي ولا يتحمّل مســؤوليتها.
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الملخص التنفيذي:

يهــدف هــذا التقريــر إلــى اســتقصاء واقــع قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى 
بشــكل خــاص، واللجــان التنظيميــة بصــورة أوليــة، مــن خــال فحــص الإطــار القانونــي والمؤسســي والإجرائــي الناظــم لعمــل 
مجلــس التنظيــم الأعلــى، وتحديــد مكامــن الخلــل ومخاطــر الفســاد المحتملــة، وصــولاً إلــى صياغــة توصيــات لتعزيــز منظومــة 

النزاهــة في أعمــال المجلــس.

ــم اســتخدامات  ــي والحضــري وتنظي ــا المختصــة بالتخطيــط العمران ــة العلي ــى الســلطة التنظيمي ــم الأعل ــس التنظي يعــد مجل
ــادئ الحوكمــة الرشــيدة في  ــى ترســيخ مب ــة إل ــود ائتــاف أمــان الرامي ــر في ســياق جه ــي التقري الأراضــي في فلســطين. ويأت

ــي. مؤسســات الحكــم المحل

اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال مراجعــة وتحليــل الإطــار القانونــي والمؤسســي الناظــم لعمــل مجلــس 
التنظيــم الأعلــى واللجــان التنظيميــة، والتأكــد مــن توفــر البيئــة القانونيــة التــي تنظــم إجــراءات العمــل وســلوك العاملــن مــن 
الناحيــة النظريــة والممارســة الواقعيــة، بالاســتناد إلــى منهجيــة جمــع المعلومــات ذات العلاقــة مــن مصادرهــا المختلفــة، إضافــة 

إلــى الاســتناد إلــى مقابــات نوعيــة مــع جهــات رســمية ومهنيــة ذات علاقــة. 

ويتضــح مــن قــراءة الإطــار القانونــي، بالرغــم مــن شــموليته في تحديــد الاختصاصــات وتوزيــع الصلاحيــات، أنّــه مــا زال يحمــل 
ثغــرات بنيويــة تمــسّ جوهــر الحوكمــة الرشــيدة. فالقوانــن الســارية، وعلــى رأســها قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم 
ــم، دون أن تؤُسّــس بشــكل كافٍ  ــه، تنشــغل بإجــراءات التخطيــط والتنظي ــة علي ــه والأنظمــة المبني )79( لســنة 1966 وتعديلات

لمنظومــة حوكمــة قيميــة تضبــط ســلوك الفاعلــن داخلهــا. 

يقــوم الإطــار المؤسســي لعمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى علــى توزيــع الأدوار بــن المســتويات المحليــة والإقليميــة والمركزيــة، بمــا 
يعكــس تطبيــق مبــدأ الفصــل بــن متخــذ القــرار ومنفــذه. كمــا تكــرّس الطابــع التشــاركي بــن القطاعــات ذات الصلــة في إدارة 

عمليــة التخطيــط العمرانــي.

ويظهــر تقييــم بيئــة النزاهــة أنّــه رغــم خضــوع أعضــاء المجلــس للأطــر القانونيــة العامــة المتعلقــة بتضــارب المصالــح، إلا أنــه 
لا يتوفــر إطــار إجرائــي مكتــوب ومتخصــص لمجلــس التنظيــم الأعلــى ينظــم بصــورة موحــدة الإفصــاح عــن المصالــح والتنحــي 

وتوثيــق حــالات التعــارض، كمــا لا توجــد مدونــة ســلوك متخصصــة تراعــي طبيعــة عمــل المجلــس وقراراتــه. 

وأظهــر التقريــر أنّ حجــم الملفــات المعروضــة علــى المجلــس، في مقابــل انعقــاده دوريــاً بواقــع جلســة شــهرية في المعتــاد، يرتبــط 
ــة  ــة وقانوني ــى المجلــس بمراحــل فني ــل عرضهــا عل ــداد مــدد إنجازهــا، رغــم مــرور الملفــات قب بتراكــم بعــض المعامــات وامت
متعــددة. ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى دراســة زيــادة دوريــة انعقــاد المجلــس بمــا يتناســب مــع حجــم العمــل، مــن دون الإخــال 

بمراحــل الدراســة الفنيــة والقانونيــة الســابقة لاتخــاذ القــرار. 

وفي المقابــل، ســجل التقريــر عــدداً مــن عناصــر القــوة في منظومــة عمــل المجلــس، مــن أبرزهــا تعــدد الجهــات الممثلــة في 
عضويتــه، ومــرور الملفــات بمراحــل فنيــة وإداريــة متعــددة قبــل اتخــاذ القــرار، ووجــود فصــل مؤسســي بــن الجهــة التــي تبــدأ 

ــة للتوثيــق والتعامــل مــع الملفــات. ــة والمجلــس صاحــب القــرار النهائــي، إلــى جانــب وجــود نظــم إلكتروني منهــا المعامل

كمــا أظهــر التقريــر حاجــة إلــى تعزيــز التكامــل وتبــادل البيانــات بــن الجهــات الأعضــاء في المجلــس، ولا ســيما بــن بيانــات 
ــار في حقــوق المواطنــن وقيمــة الأراضــي  ــى عــدم اتســاقها مــن آث الأراضــي والتســوية وخرائــط التنظيــم، لمــا قــد يترتــب عل

ــاء والترخيــص.  ــات البن وإمكان

وفي جانــب المتابعــة والرقابــة، بــنّ التقريــر أنّ أعمــال التفتيــش والرقابــة الميدانيــة تقــع ضمــن اختصــاص الجهــات التنظيميــة 
المختصــة، إلّا أنّ القانــون يقــرر لوزيــر الحكــم المحلــي، الــذي يــرأس مجلــس التنظيــم الأعلــى، دوراً في مراقبــة اللجــان التنظيمية 
وتوجيههــا. وفي هــذا الســياق، تظهــر الحاجــة إلــى تطويــر نظــام مؤسســي منتظــم لقيــاس كفــاءة أداء هــذه الجهــات ومتابعــة 

مــدى الالتــزام بالمخططــات والسياســات التنظيميــة المعتمــدة، بمــا يعــزز الكشــف المبكــر عــن الاختــالات قبــل تراكــم آثارهــا.
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واســتخدم التقريــر عــدداً مــن الحــالات التطبيقيــة لإظهــار أثــر بعــض فجــوات الحوكمــة في الممارســة، بمــا في ذلــك الحاجــة 
إلــى تعزيــز نظــم الرقابــة والمتابعــة مــن المجلــس، وتوثيــق فحــص تضــارب المصالــح، وتعزيــز تكامــل البيانــات، وتحســن آليــات 

المتابعــة والمســاءلة. 

ومن أبرز نتائج التقرير:

 1. غيــاب التأطيــر الصريــح لقيــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة: لا يتضمــن الإطــار القانونــي نصوصــاً صريحــة أو أدوات 
    تنفيذيــة تؤُطــر مبــادئ النزاهــة والشــفافية والمســاءلة كمبــادئ حاكمــة مســتقلة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن إمكانيــة قيــاس 

   الالتزام بها مؤسسياً ومساءلة الفاعلين في منظومة التنظيم والبناء على أساسها.

 2. عــدم وجــود ممثــل لاتحــاد الهيئــات المحليــة داخــل تشــكيل المجلــس: لا يوجــد ممثــل للهيئــات المحليــة في المجلــس، مــا يعنــي أنّ 
    توصيتهــا لا تؤخــذ بالــوزن الــكافي في القــرار النهائــي، وذلــك بالرغــم مــن قيــام مجلــس التنظيــم الأعلــى برفــع مقتــرح لمجلــس 

   الوزراء الفلسطيني لإضافة اتحاد الهيئات المحلية.

 3. قصــور منظومــة منــع تضــارب المصالــح: لا تتوفــر سياســات مكتوبــة أو مدونــة ســلوك متخصصــة لأعضــاء مجلــس التنظيــم 
    الأعلــى وأعضــاء اللجــان التنظيميــة وموظفــي التنظيــم في المســتويات المختلفــة، تنظــم تضــارب المصالــح، وتمنــع ازدواجيــة 
    المهنــة، وتضمــن الإفصــاح عــن المصالــح الخاصــة، فضــاً عــن منــع تســريب معلومــات حساســة، إلــى جانــب غيــاب إطــار 
    مخصــص لأعضــاء المجلــس فيمــا يخــص تلقــي الهدايــا والمنافــع، ويسُــتعاض عــن ذلــك بإجــراءات توفــر الفصــل بــن مقــدم 

   الطلب ومتخذ القرار.

 4. تداخــل بعــض الأدوار الفنيــة والإداريــة داخــل منظومــة إعــداد الملفــات: أظهــر التقريــر حاجــة إلــى مزيــد مــن الوضــوح 
    في الفصــل بــن الــدور الإداري والتنســيقي لأمانــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى والــدور الفنــي لــإدارة العامــة للتخطيــط 
    العمرانــي، ولا ســيما في إعــداد ومراجعــة الــرأي الفنــي الســابق لعــرض الملــف علــى المجلــس، بمــا يعــزز وضــوح المســؤوليات 

  والفصل بين المهام.

 5. التفــاوت بــن الهيئــات المحليــة في المــدد الزمنيــة والاســتثناءات واشــتراطات التنظيــم: تختلــف المــدة الزمنيــة اللازمــة لإنجــاز 
    المخطــط مــن لجنــة محليــة إلــى أخــرى. وقــد انعكــس ذلــك في تفــاوت كبيــر في فتــرات اعتمــاد المخططــات الهيكليــة، وتبايــن 
    واضــح في أنمــاط التخطيــط الحضــري بــن هيئــات محليــة متقاربــة، كمــا تبــن وجــود اشــتراطات تنظيميــة مختلفــة بــن 

   الهيئات.

6. يُظهــر مجلــس التنظيــم الأعلــى التزامــاً بالإجــراءات الرســمية في نشــر قراراتــه، مــن حيــث تعميــم القرارات خطياً وإلكترونياً 
    علــى الجهــات ذات العلاقــة. ويعتمــد المجلــس في نشــر قراراتــه علــى تسلســل إداري غيــر مباشــر يبــدأ باللجــان الإقليميــة، 

   ثم الهيئات المحلية، وصولاً إلى المواطنين.

ــق  ــة، وتدقي ــة الداخلي ــى جانــب الرقاب ــراض والطعــن، إل ــوات للشــكاوى والاعت  7. محدوديــة بعــض أدوات المســاءلة: تتوفــر قن
    ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بشــكل موســمي، ويلاحــظ عــدم توفــر آليــات مســتقلة للشــكاوى الموجهــة للمجلــس، كمــا تركــز 

  التقارير الدورية على القرارات دون قياس الأثر أو إدراج مؤشرات أداء تتعلق بالنزاهة والشفافية.
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أبرز التوصيات:

1. تطويــر الإطــار التشــريعي والمؤسســي: تحديــث التشــريعات الناظمــة لعمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، بمــا يتضمــن نصوصــاً 
ــا النزاهــة والشــفافية والمســاءلة المؤسســية، واســتحداث وحــدة متخصصــة ضمــن  ــة لمعالجــة قضاي ــات تنفيذي صريحــة وآلي
ســكرتاريا المجلــس تعُنــى بالوقايــة مــن مخاطــر الفســاد، مــن خــال تطويــر آليــات الرصــد المبكــر، وبمــا ينســجم مــع مبــادئ 

الحوكمــة الرشــيدة ومتطلبــات التخطيــط العمرانــي المعاصــر.

ــى  ــة داخــل مجلــس التنظيــم الأعل ــات المحلي 2. تعزيــز وتوســيع الــدور المؤسســي للهيئــات المحليــة: دراســة آليــات تمثيــل الهيئ
بصفــة كافيــة، بمــا يضمــن الأخــذ بتوصيــة المجلــس بهــذا الشــأن.

3. إرســاء منظومــة متكاملــة لمنــع تضــارب المصالــح: إعــداد واعتمــاد سياســة مكتوبــة خاصــة لأعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى 
ــى ســرية المعلومــات،  ــة ســلوك متخصصــة تنظــم الإفصــاح والتنحــي والحفــاظ عل ــب مدون ــى جان ــح، إل ــع تضــارب المصال لمن

وتلقــي الهدايــا والمنافــع.

4. توضيــح الفصــل بــن مهــام أمانــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى والإدارة العامــة للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي: مــن خــال 
تحديــد الأدوار والمســؤوليات وإجــراءات إعــداد الــرأي الفنــي بصــورة مكتوبــة، بمــا يعــزز الفصــل بــن المهــام ووضــوح المســاءلة.

لدراســة المخططــات  والمعاييــر الإجرائيــة  الزمنيــة الاسترشــادية  المــدد  توحيــد  التفــاوت وتوحيــد الإجــراءات:  تقليــل   .5
ــى  ــم الأعل ــس التنظي ــات مجل ــة بمــا ينســجم مــع صلاحي ــات المحلي ــن الهيئ ــة ب ــد الاشــتراطات التنظيمي والمعامــات، وتوحي

ومصادقتــه، إلا فيمــا يؤثــر في خصوصيــة المنطقــة.

6. تطويــر منظومــة المســاءلة: زيــادة دور ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة لمتابعــة أعمــال مجلــس التنظيــم واللجــان الإقليميــة 
ــق بالنزاهــة  ــف، وإدراج مؤشــرات أداء تتعل ــس ضمــن مســار مختل ــات مســتقلة لشــكاوى المجل ــل آلي ــر وتفعي ــة، وتطوي والمحلي
والشــفافية ضمــن التقاريــر الدوريــة عــن أعمالــه مــع ضــرورة نشــرها، ودراســة اســتحداث آليــة لإدارة مخاطــر الفســاد بصــورة 

اســتباقية ومنهجيــة.
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1. الإطار العام 

1.1 المقدمة

يأتــي هــذا التقريــر ضمــن سلســلة التقاريــر التــي يعُدّهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة – أمــان، الهادفــة إلــى تعزيــز 
ــع  ــي واق ــر الحال ــاول التقري ــام الفلســطيني. ويتن ــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة في مؤسســات القطــاع الع ــم النزاهــة ومب قي
حوكمــة عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى بشــكل خــاص، واللجــان التنظيميــة والعاملــن في قطــاع التنظيــم بصــورة أوليــة، ومــدى 
ــة الرئيســية في منظومــة  ــاره أحــد الأعمــدة التنظيمي ــه باعتب ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد في أعمال ــزام بمنظومــة تعزي الالت

الحكــم المحلــي والتخطيــط العمرانــي في فلســطين.

ويضطلــع المجلــس بــدور محــوري في ضبــط سياســات اســتعمالات الأراضــي وتنظيــم البنــاء، كمــا يســهم في تحديــد الخيــارات 
ــس حساســية خاصــة  ــرارات المجل ــة. وتكتســب ق ــع والاقتصــاد والبيئ ــر الاســتراتيجي في المجتم ــة ذات الأث ــة والتنموي المكاني
ــال  ــا ناشــئٌ عــن سياســات الاحت ــدرة، بعضه ــع إشــكاليات الن ــط م ــا التخطي ــث تتقاطــع قضاي في الســياق الفلســطيني، حي
للاســتيلاء علــى أوســع مســاحة مــن الأراضــي، ناهيــك عــن تســارع النمــو العمرانــي، وتفــاوت مســتويات التنميــة بــن المناطــق.
ــزال ســاري  ــذي مــا ي ــة المؤقــت رقــم )79( لســنة 1966، ال ــم المــدن والقــرى والأبني ــون تنظي ــى قان ــس اســتناداً إل أنُشــئ المجل
المفعــول في الضفــة الغربيــة، بعــد تعديلــه بموجــب عــدة قــرارات بقانــون، وتفســيره بمســتويات تشــريعية مختلفــة، ويعمــل مجلس 
ــذي  ــات رســمية متعــددة، الأمــر ال ــا اختصاصــات وزارات وهيئ ــة، تتداخــل فيه ــة مؤسســية مركّب ــى ضمــن بني ــم الأعل التنظي
ــارات  ــة، واعتب ــة وبيئي ــة واقتصادي ــة وقانوني ــارات فني ــي مســاحة للتفاعــل والتداخــل بــن اعتب يجعــل مــن التخطيــط العمران
حمايــة الآثــار والتــراث. وفي ظــل هــذا التداخــل، تتعاظــم الحاجــة إلــى بنــى مؤسســية واضحــة تضمــن تنســيق القــرارات 
التخطيطيــة واتســاقها وفقــاً للمصلحــة العامــة، وتحــدّ مــن احتمــالات تغليــب الاعتبــارات الخاصــة علــى حســاب العدالــة 

ــة والحقــوق العامــة. المكاني

وتنبــع أهميــة هــذا التقريــر مــن حساســية الــدور الــذي يؤديــه المجلــس في اعتمــاد المخططــات الهيكليــة والإقليميــة والتفصيليــة، 
وتنظيــم اســتعمالات الأراضــي، ومنــح التراخيــص العمرانيــة، وهــي صلاحيــات ذات علاقــة مــع القطــاع الخــاص ومصالحــه 
وذات أثــر مباشــر في إدارة المــوارد، مــا يجعــل قراراتــه ذات مســتوى مخاطــر عــالٍ.1 وســيتناول ائتــاف أمــان في تقريــر مســتقل 
لاحــق واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في أعمــال اللجــان المحليــة والإقليميــة بصــورة متخصصــة، مــا يتيــح تحليــاً أكثــر 

عمقــاً لــأدوار والإجــراءات وآليــات اتخــاذ القــرار والرقابــة داخــل هــذه اللجــان.

1 مقابلة مكتوبة مع السيدة رنا ملحيس، الإدارة العامة للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد، بتاريخ 2026/02/24.

يهــدف التقريــر إلــى اســتقصاء واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى بشــكل خــاص، 
واللجــان التنظيميــة والعاملــن في قطــاع التنظيــم بصــورة أوليــة، مــن خــال فحــص الإطــار المؤسســي والإجرائــي الناظــم 
لعملــه، وتحديــد مكامــن الخلــل ومخاطــر الفســاد المحتملــة، وصــولًا إلــى صياغــة توصيــات لتعزيــز منظومــة النزاهــة في 

أعمــال المجلــس.
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1.2 المنهجية

اعتمــد التقريــر المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة واقــع النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى. وقــد 
تّم إعــداد التقريــر وفــق مراحــل متكاملــة، كمــا يلــي:

1. جمع البيانات والمعلومات
 ● مراجعــة شــاملة للتشــريعات والأنظمــة والتعليمــات الناظمــة لعمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، وعلــى وجــه الخصــوص قانــون 

   تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966 وتعديلاته، والأنظمة، والتعليمات وغيرها.
● الاطلاع على التقارير والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الحكم المحلي.

2. التحليل القانوني والمؤسسي 
 ●  تحليــل الإطــار القانونــي الناظــم لتشــكيل مجلــس التنظيــم الأعلــى، وصلاحياتــه، وآليــات اتخــاذ القــرار داخلــه، والتعيينــات، 

  والأطر الناظمة لمنع تضارب المصالح.

3. جمع البيانات النوعية من أصحاب العلاقة
 ●  جمــع البيانــات والمعطيــات مــن مصادرهــا المختلفــة ومراجعــة التقاريــر الصــادرة عــن الجهــات المحليــة والدوليــة ذات العلاقــة 

   بما فيها تقارير ائتلاف أمان، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد.
 ●  إجــراء مقابــات شــبه منظمــة مــع ممثلــن عــن الــوزارات والهيئــات ذات العلاقــة المباشــرة بعمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، 

    مــن بينهــا وزارة الحكــم المحلــي، وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، واتحــاد الهيئــات المحليــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، 
   والخبراء والهيئات المحلية.

4. تحليل المعطيات والبيانات ذات الصلة وتحديد الاستخلاصات.

 5. عقــد جلســة لنقــاش مســودة التقريــر بحضــور ذوي العلاقــة مــن الأطــراف الرســمية والأهليــة، والقطــاع الخــاص، واتحــاد 
   الهيئات المحلية، لمناقشة المسودة وإدخال التعديلات المترتبة على الحوار، وإعداد التقرير بصيغته النهائية.

 ويجــب التأكيــد أنّ التقريــر لــم يعُــدّ لتقييــم الأشــخاص أو الحكــم علــى نزاهــة أيّ مــن أعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى 
 أو العاملــن في اللجــان التنظيميــة، ولــم يتضمــن أيّ ادّعــاء أو اســتنتاج يتعلــق بــأيّ فــرد بعينــه. فقــد انصــبّ نطــاق التقريــر 
 حصــراً علــى تقييــم منظومــة النزاهــة والشــفافية بوصفهــا منظومــة قانونيــة ومؤسســية وإجرائيــة، وهــو مــا ينســجم مــع 
ــة المؤسســية، وليــس  ــات اتخــاذ القــرار والرقاب ــى فحــص القواعــد والإجــراءات وآلي ــي تركــز عل ــر الحوكمــة الت  طبيعــة تقاري

على تقييم الأشخاص القائمين عليها.
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2. قائمة المفاهيم والمصطلحات: 

●  الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، وقد تتكون من تجمع سكاني واحد أو عدة تجمعات2. 

 ●  مجلــس التنظيــم الأعلــى: الهيئــة المركزيــة العليــا المختصــة بالتخطيــط والتنظيــم العمرانــي، والمنصــوص علــى تشــكيلها 

   وصلاحياتهــا في قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم )79( لســنة 1966 وتعديلاتــه، ويختــص بإقــرار المخططــات 
ــن  ــات ب ــع الاســتراتيجي، وحســم الخلاف ــة ذات الطاب ــرارات التنظيمي ــى الق ــة عل ــة النهائي ــا، والمصادق ــة وتعديله    التنظيمي

  الجهات التخطيطية المختلفة3. 

 ●  مخطط التنظيم الهيكلي: مســتند تنظيمي ووســيلة أساســية لتوجيه عمليات التنمية التي تجرى في التجمعات الســكانية، 

   ويشــمل اســتعمالات الأرض الخاصــة والعامــة، كمــا يحــدد مواقــع وامتــدادات المشــروعات العامــة ضمــن مــدة زمنيــة طويلــة 
   )16 عامــاً(، ويرتكــز علــى أســاس دراســات شــاملة لاســتعمالات الأرض والنشــاطات المختلفــة، وعمليــات التنميــة الحاليــة، 

  والتوجهات المستقبلية لنمو السكان والعمال والنشاط الاقتصادي4. 

 ●  مخطــط التنظيــم التفصيلــي: المشــروع الواقــع داخــل حــدود المخطــط الهيكلــي المصــدّق للتجمــع الســكاني، وتتــم المصادقــة 

   عليــه مــن اللجنــة الإقليميــة، ولا يحــدث تعديــات علــى اســتعمالاته، لكنّــه يتضمــن إضافــات وتفصيــات عليــه، وتسُــتكمل 
  إجراءاته وفق ما هو منصوص عليه في القانون للمخططات التفصيلية5. 

 ●  تضــارب المصالــح: الوضــع الــذي ينشــأ فيــه تعــارض بــن المصلحــة العامــة الواجبــة والمصلحــة الخاصــة، بحيــث يصبــح الموقــع 

   الوظيفــي أو المنصــب العــام موضعــاً لتغليــب، أو احتمــال تغليــب مصلحــة خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة. ويقُصــد 
   بالمصلحــة الخاصــة في هــذا الســياق قيــام الموظــف بعمــلٍ مــا أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل، بهــدف تحقيــق منفعــة شــخصية 

  له، أو لأحد أفراد أسرته أو عائلته، أو لحزبه السياسي، أو لأيّ جهة أخرى، وذلك بشكل غير مشروع6. 

2 وزارة الحكم المحلي. )2013(. دليل التخطيط العمراني. رام الله، فلسطين.
3 تعريف مستخلص من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966.

4 وزارة الحكم المحلي. )2013(. دليل التخطيط العمراني. مرجع سابق.
5 وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. )2021(. تعميم بخصوص إجراءات إعداد المخططات التنظيمية وإقرارها. رام الله.

6 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. )2023(. كتيب لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: المفاهيم والمصطلحات. رام الله. فلسطين.
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3. مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لعمل مجلس التنظيم الأعلى

3.1 مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل مجلس التنظيم الأعلى
إجمــالاً، يســتند عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى في فلســطين إلــى مجموعــة مــن القوانــن والأنظمــة الســارية في كلٍّ مــن الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، وتشــمل مــا يلــي:

 1. قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم )79( لســنة 1966، المعمــول بــه في الضفــة الغربيــة، وتعديلاتــه، بمــا في ذلــك 
   القرار بقانون رقم )21( لسنة 2017، والقرار بقانون رقم )13( لسنة 2020.

2. قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة.
 3. قانــون الهيئــات المحليــة الفلســطينية رقــم )1( لســنة 1997 وتعديلاتــه، بمــا يشــمل القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2008، 

   والقرار بقانون رقم )8( لسنة 2016.
 4. كمــا تحكــم قطــاع التنظيــم والبنــاء مجموعــة مــن الأنظمــة ذات العلاقــة، أبرزهــا نظــام البنــاء والتنظيــم للهيئــات المحليــة 

   رقم )6( لسنة 2011، ونظام البناء والتنظيم للأراضي الواقعة خارج حدود المخططات الهيكلية رقم )1( لسنة 2016.

قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 71966

يعُــدّ قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم )79( لســنة 1966 الإطــار التشــريعي الأساســي الــذي يحكــم عمليــات التخطيــط 
العمرانــي وتنظيــم البنــاء واســتعمالات الأراضــي في الضفــة الغربيــة، مــن خــال وضــع قواعــد عامــة تهــدف إلــى تحقيــق النظــام 
العمرانــي وحمايــة المصلحــة العامــة. وقــد حــدّد القانــون المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بالتنظيــم والتخطيــط، ورســم الحــدود 

العامــة لاختصاصــات الجهــات الرســمية.

وينظــم القانــون البنيــة المؤسســية لقطــاع التنظيــم مــن خــال تحديــد صلاحيــات وزيــر الحكــم المحلــي، ويقــرر إنشــاء مجلــس 
التنظيــم الأعلــى بوصفــه الجهــة العليــا المختصــة بإقــرار المخططــات التنظيميــة واتخــاذ القــرارات الجوهريــة المتعلقــة 
باســتخدامات الأراضــي والتنميــة العمرانيــة. كمــا يمنــح القانــون لجــان التنظيــم المحليــة والإقليميــة صلاحيــات تنفيذيــة وفنيــة 

تتعلــق بمنــح الرخــص، وإعــداد المخططــات، ودراســة طلبــات البنــاء، ومتابعــة الالتــزام بأحــكام التنظيــم.

كمــا أولــى القانــون أهميــة مركزيــة لمجلــس التنظيــم الأعلــى، لكونــه الجهــة العليــا المختصــة بوضــع السياســات العامــة للتنظيــم 
ــى إنشــاء  ــون عل ــصّ القان ــد ن ــاء. وق ــم البن ــة المرتبطــة باســتخدامات الأراضــي وتنظي ــرارات الجوهري ــي واتخــاذ الق العمران
المجلــس، مانحــاً إيــاه صلاحيــات تجعلــه المرجعيــة النهائيــة بقــرارات قطعيــة في إقــرار المخططــات التنظيميــة بمختلــف 

ــة. ــة والفرعي ــة والإقليمي ــم المحلي ــه عمــل لجــان التنظي مســتوياتها، وفي توجي

ومــن حيــث الاختصاصــات، منــح القانــون مجلــس التنظيــم الأعلــى صلاحيــات حصريــة في إقــرار المخططــات التنظيميــة 
الهيكليــة والإقليميــة، والمصادقــة علــى التعديــات الجوهريــة التــي تطــرأ عليهــا، إضافــة إلــى صلاحيــة الفصــل في الاعتراضات 
والاســتئنافات المقدمــة علــى قــرارات لجــان التنظيــم المحليــة والإقليميــة، كمــا نظــم القانــون آليــات الاعتــراض والتظلــم مــن 

القــرارات التنظيميــة.

7 مجلس الأمة الأردني. )1966(. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966. الجريدة الرسمية الأردنية.

ونظــراً إلــى محــددات الوصــول الجغــرافي، ســيتم التركيــز علــى الإطــار القانونــي المعمــول بــه في الضفــة الغربيــة، ولا ســيّما 
قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة رقــم )79( لســنة 1966 وتعديلاتــه اللاحقــة، بصفتــه المرجعيــة التشــريعية الأساســية 

في تنظيــم التخطيــط العمرانــي وإدارة اســتخدامات الأراضــي.
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وفيمــا يتعلــق بتضــارب المصالــح، فــا يتضمّــن الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل المجلــس تعريفــاً واضحــاً لتضــارب المصالــح، ولا 
يفــرض علــى الأعضــاء واجبــات الإفصــاح عــن مصالحهــم الخاصــة أو التنحــي عــن المشــاركة في اتخــاذ قــرارات تكــون لهــم 

فيهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 

ويعــد القانــون القــرارات الصــادرة عــن مجلــس التنظيــم الأعلــى قــرارات قطعيــة ونهائيــة في المســار الإداري للمعامــات 
ــاً أمــام اللجــوء إلــى القضــاء، إلّا أنّ هــذا المســار يظــل، في  ــق البــاب كلي التنظيميــة. وبالرغــم مــن أن الإطــار القانونــي لا يغل

ــة8. ــاع التكلف ــد وارتف ــاراً يتســم بالتعقي ــي، خي ــق العمل التطبي

التعديلات على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966

أعــاد القــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 92017  تعريــف العديــد مــن المصطلحــات والتشــكيلات، فاســتعاض عــن مســمى لجنــة المدن 
والقــرى والأبنيــة اللوائيــة بمســمى اللجنــة الإقليميــة للتخطيــط والبنــاء. كمــا عــدّل تشــكيل مجلــس التنظيــم الأعلــى ليضــم ثلاثــة 
عشــر عضــوا10ً، بحيــث يكــون النصــاب القانونــي للمجلــس ســبعة أعضــاء مــع ترجيــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس الجلســة. وتّمــت 
إعــادة تشــكيل اللجــان الإقليميــة للتخطيــط والبنــاء في المحافظــات لتضــم في عضويتهــا مديــري مديريــات الــوزارات ذات الصلــة. 

كمــا ينُظّــم التعديــل تشــكيل لجنــة التنظيــم المحليــة في حــال عــدم اعتبــار المجلــس البلدي/القــروي لجنــةً محليــةً للتنظيــم.

وجــاء تعديــل القــرار رقــم )13( لســنة 2020 بهــدف تســهيل الإعــان عــن المشــاريع التنظيميــة في جريدتــن محليتــن عوضــاً 
عــن الجريــدة الرســمية، لتســريع وتســهيل عمليــات النشــر والاعتــراض11، ثــم صــدر قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2021 الــذي 

يهــدف إلــى إلغــاء المــادة )4( مــن التعديــل الســابق12.

وفي عــام 2022، أدُخــل تعديــل علــى القانــون بموجــب القــرار بقانــون رقــم )49( لســنة 132022 ، الــذي عــدل المنصــب الوظيفــي لبعــض 
أعضاء المجلس وذلك لمراكز المســؤولية نفســها المحددة في تعديل 2017، وحدّد النصاب القانوني لانعقاد اجتماعاته بســبعة أعضاء، 
ــى اتخــاذ القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، مــع منــح رئيــس الجلســة صــوت الترجيــح في حــال تســاوي الأصــوات. ونــصّ عل

وأعــاد القــرار بقانــون تنظيــم تشــكيل اللجــان الإقليميــة للتخطيــط والبنــاء في المحافظــات، إذ بقــي عــدد أعضائهــا 14 عضــواً 
وأبقــى علــى تركيبتهــا مــع تعديــل الصفــة الوظيفيــة للأعضــاء لتشــمل جميــع موظفــي الفئــة الأولــى مــن المديريــات المشــاركة، 
بعــد أن كانــت العضويــة تقتصــر علــى مديــر المديريــة قبــل هــذا التعديــل. كمــا حــدّد التعديــل النصــاب القانونــي لاجتماعــات 

هــذه اللجــان وآليــة اتخــاذ قراراتهــا.

2. أنظمة الأبنية والتنظيم 

صــدرت بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية مجموعــة مــن الأنظمــة الناظمــة لقطــاع البنــاء والتنظيــم، اســتنادًا إلــى الأطــر 
التشــريعية النافــذة، مــن أبرزهــا نظــام الأبنيــة والتنظيــم للهيئــات المحليــة رقــم )6( لســنة 2011، ليشــكّل أحــد الأطــر التنظيميــة 

الأساســية التــي تحكــم قطــاع البنــاء والتنظيــم العمرانــي داخــل حــدود الهيئــات المحليــة.

يســتند النظــام إلــى قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة، ويهــدف إلــى تنظيــم إجــراءات الترخيــص، وضبــط اســتخدامات 
ــة المعتمــدة، والحــد مــن  ــة، بمــا ينســجم مــع المخططــات الهيكلي ــة للأبني ــة والتنظيمي ــد الاشــتراطات الفني الأراضــي، وتحدي
ــرى ذات  ــل إصــدار ترخيــص للمشــاريع الكب ــة المختصــة، قب ــزم النظــام اللجن ــة14. ويلُ ــاء العشــوائي والمخالفــات التنظيمي البن

ــى. ــى موافقــة أوليــة مــن مجلــس التنظيــم الأعل البعــد الاســتراتيجي الوطنــي15، بالحصــول عل

8 مقابلة شخصية مع السيد م. عبد المؤمن عفانة. مدير وحدة الدعم الفني في اتحاد الهيئات المحلية. بتاريخ 2026/01/13.
9 الجريدة الرسمية الفلسطينية. )2017(. قرار بقانون رقم )21( لسنة 2017 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966 وتعديلاته. فلسطين.

10 سيتم التفصيل في الإطار المؤسسي.
11 الجريدة الرسمية الفلسطينية. )2020(. قرار بقانون رقم )13( لسنة 2020 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966 وتعديلاته. فلسطين.
12 الجريدة الرسمية الفلسطينية. )2021(. قرار بقانون رقم )20( لسنة 2021 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966 وتعديلاته. فلسطين.
13 الجريدة الرسمية الفلسطينية. )2022(. قرار بقانون رقم )49( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966 وتعديلاته. فلسطين.

14 مجلس الوزراء الفلسطيني. )2011(. نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية )قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011(. رام الله، فلسطين.
 15 تشــمل هــذه المشــاريع الصناعــات الثقيلــة والكيميائيــة والبتروكيميائيــة، والمشــاريع التــي تســتخدم المــواد المشــعة، ومســتودعات التخزيــن الإقليميــة، والجامعــات والمعاهــد، والمشــاريع الســياحية 

   الكبرى، ومدن الملاهي وحدائق الحيوانات، والمستشفيات التي تضم )100( سرير فأكثر، ومشاريع الإسكان المقامة على أراضٍ تزيد مساحتها على )30( دونماً.
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وبالرجــوع إلــى نصــوص النظــام، لا يتضمــن نظــام الأبنيــة والتنظيــم أحكامــاً صريحــة أو مباشــرة تنظــم مســألة تضــارب 
المصالــح لأعضــاء الجهــات التنظيميــة، بمــا في ذلــك مجلــس التنظيــم الأعلــى، ولا يفــرض التزامــات واضحــة بالإفصــاح عــن 

المصالــح الخاصــة أو التنحــي عــن النظــر في الملفــات التــي قــد تنشــأ بشــأنها شــبهة تضــارب مصالــح. 

كمــا يســمح النظــام للهيئــات المحليــة بمنــح رخــص لمبــانٍ تعــود لهــا، مثــل المبانــي العامــة. وينُظــر إلــى هــذا الإجــراء بوصفــه مدخــاً 
محتمــاً لتضــارب المصالــح، إذ يفُتــرض أن تُنــح هــذه الرخــص مــن جهــة أعلــى، كاللجــان الإقليميــة أو مجلــس التنظيــم الأعلى16.

وفي إطــار تقييــم الإطــار القانونــي الناظــم لقطــاع التنظيــم والبنــاء، تعمــل وزارة الحكــم المحلــي حاليــاً علــى إعــداد مســودة نظــام 
جديــد للأبنيــة والتنظيــم 2026، لتعكــس إعــادة صياغــة شــاملة لمقاربــة التنظيــم والبنــاء بمــا يتــاءم مــع الاحتياجــات القانونيــة 
والفنيــة المســتجدة، مثــل اســتحداث وزارات جديــدة، كــوزارة الصناعــة، الأمــر الــذي اســتدعى إدخــال تعديــات تتعلــق بعضويــة 

هــذه الجهــات في الأطــر التنظيميــة17.

وقــد عالجــت المســودة الجديــدة عــدداً مــن المحــاور القانونيــة والتنظيميــة الجوهريــة، في مقدمتهــا إدخــال الرقمنــة والتحــول 
الإلكترونــي في إجــراءات إصــدار التراخيــص وإعــداد المخططــات التنظيميــة ودراســتها. كمــا تضمنــت المســودة تنظيــم الأبنيــة 

الخضــراء، وعالجــت مســألة المخالفــات التنظيميــة إلــى جانــب تنظيــم التســهيلات المتعلقــة بالأبنيــة القائمــة المخالفــة18. 

أمــا نظــام تعديــل نظــام الأبنيــة والتنظيــم للهيئــات المحليــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )15( لســنة 192020، فقــد أبقــى 
علــى الــدور المحــوري لمجلــس التنظيــم الأعلــى كمرجعيــة عليــا في التعامــل مــع المشــاريع ذات البعــد الاســتراتيجي.

3. تعميمات صادرة عن وزارة الحكم المحلي 

تشُــكّل التعميمــات الصــادرة عــن وزارة الحكــم المحلــي أحــد المداخــل التنظيميــة الأساســية لضبــط تطبيــق تشــريعات الأبنيــة 
والتنظيــم، بمــا تســدّه مــن فجــوات تفســيرية في النصــوص القانونيــة، وتوحّــد بــه الإجــراءات الإداريــة والفنية بــن الهيئات المحلية. 

وفي هــذا الإطــار بــرز )التعميــم بخصــوص إجــراءات إعــداد المخططــات التنظيميــة وإقرارهــا( الــذي صدر عــن وزارة الحكم المحلي 
ــة والقانونيــة المتعلقــة بإعــداد وإقــرار المخططــات  الفلســطينية في عــام 2021، ويهــدف إلــى تنظيــم وتوحيــد الإجــراءات الإداري
التنظيميــة بمختلــف مســتوياتها، بمــا ينســجم مــع أحــكام قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنية رقــم )79( لســنة 1966 وتعديلاته20. 

الأدلة الإرشادية الصادرة عن وزارة الحكم المحلي

صــدرت عــن وزارة الحكــم المحلــي عــدة أدلــة ارشــادية تهــدف إلــى توضيــح عمليــة التنظيــم والتخطيــط للمــدن والقــرى 
وتحســينها، ومنهــا: 

 a. دليــل التخطيــط العمرانــي: يهــدف الدليــل إلــى توحيــد الإطــار المفاهيمــي والإجرائــي لعمليــات التخطيــط العمرانــي، 
    مــن خــال تحديــد مراحــل إعــداد المخططــات ومعاييرهــا، بمــا يعــزز قــدرة الهيئــات المحليــة علــى إعــداد مخططــات هيكليــة 

   وتنظيمية أكثر اتساقاً وكفاءة، ويحد من التفاوت في الممارسات بين البلديات21. 
ــة، ويســاعد  ــة التكميلي ــر منهجيــة فنيــة لإعــداد المخططــات القطاعي  b. كتيّــب إعــداد المخططــات التكميليــة القطاعيــة: يوفّ
    الهيئــات المحليــة علــى معالجــة الفجــوات التخطيطيــة المرتبطــة بالقطاعــات المختلفــة، مثــل الخدمــات والبنيــة التحتيــة، بمــا 

   يسهم في تجاوز محدودية القدرات الفنية وتحسين جودة التخطيط التفصيلي22. 
وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود العديــد مــن الأدلــة المهمــة المنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الحكــم المحلــي، ذات العلاقــة 

بالتنظيــم والبنــاء والطــرق. 

16 مقابلة هاتفية مع م. زاهر أبو صاع. مرجع سابق.
17 مقابلة شخصية مع د. منار عدوي. مديرة دائرة الدعاوى والتحقيق الانضباطي في وزارة الحكم المحلي. بتاريخ 2026/02/03.

18 مقابلة شخصية مع د. منار عدوي. مرجع سابق.
19 مجلس الوزراء الفلسطيني. )2020(. نظام تعديل نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية )قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2020(. وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

20 وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. )2021(. تعميم بخصوص إجراءات إعداد المخططات التنظيمية وإقرارها. رام الله، فلسطين.
21 وزارة الحكم المحلي. )2013(. دليل التخطيط العمراني. رام الله، فلسطين.

22 وزارة الحكم المحلي. )2010(. كتيب إعداد المخططات التكميلية القطاعية. رام الله، فلسطين.
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3.2 الإطار المؤسسي لمجلس التنظيم الأعلى

يســتند الإطــار المؤسســي لعمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى إلــى منظومــة تشــمل الجهــات الرســمية والمهنيــة والمحليــة، تتــوزع فيهــا 
الأدوار والمســؤوليات في إدارة عمليــة التخطيــط العمرانــي علــى مســتوى المحافظــات والهيئــات المحليــة، مــا يعكــس في جوهــره 

العلاقــة العضويــة بــن رســم السياســات العامــة، والتنفيــذ الفنــي، والمشــاركة المجتمعيــة.

وفيما يلي عرض لأهم المؤسسات والأطراف ذات العلاقة وأدوارها ومسؤولياتها: 

23 المصدر: مجلس الأمة الأردني. )1966(. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966. الجريدة الرسمية الأردنية. )استخلاص من بنود القانون(.

جدول )1(: توزيع الأدوار والمسؤوليات في الإطار المؤسسي وعلاقتها بمجلس التنظيم الأعلى23
أبرز المسؤولياتالدور الرئيسيالجهة

وزير الحكم المحلي
 )رئيس مجلس 

التنظيم الأعلى(

صنع القرار 
والسياسات العليا

رئاســة مجلــس التنظيــم الأعلــى، واعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة للسياســة 
العامــة ومعاييــر التخطيــط، والرقابــة علــى عمــل اللجــان التنظيميــة وتقــديم 
النصــح لهــا، والموافقــة علــى تشــكيل لجــان تنظيــم مشــتركة للهيئــات المحليــة 

المتج�ـاورة، وذل�ـك وف�ـق أح�ـكام القان�ـون والأنظم�ـة الناف�ـذة.

الإدارة العامة 
للتخطيط 

والتنظيم العمراني

الإشراف الفني 
والتنظيمي

)الذراع الفني لمجلس 
التنظيم الأعلى 

واللجان الإقليمية 
والمحلية(

تعريــف ونشــر مناطــق التخطيــط المشــترك، وتوفيــر البيانــات الأساســية 
المحليــة  للهيئــات  الفنــي  الدعــم  وتقــديم  الجويــة(،  الصــور  )الخرائــط، 
واللجــان الإقليميــة، وتطويــر اللوائــح والمعاييــر الفنيــة، ومراجعــة مخططــات 
ــة  ــس بالموافق ــسيب للمجل ــة، والتنـ ــي والمخططــات العمراني الإطــار التوجيه
أو عدمهــا علــى المخططــات والطلبــات المقدمــة، ويشــارك مديــر الإدارة في 

اجتماعـ�ات المجلـ�س بصفتـ�ه الفنيـ�ة مـ�ع المش�ـاركة في اتخـ�اذ القـ�رار.

مجلس التنظيم 
الأعلى

الإقرار النهائي 
للمخططات 

التنظيمية، والقرارات 
التنظيمية

التخطيــط  متطلبــات  وفــق  حدودهــا  وتعديــل  التنظيــم  مناطــق  إعــان 
والتنميــة، وإقــرار المخططــات الإقليميــة والهيكليــة بصفتهــا الأداة الناظمــة 
ــي، والنظــر في الاســتئنافات  ــه النمــو العمران لاســتعمالات الأراضــي وتوجي
المقدمـ�ة علـ�ى قـ�رارات لجـ�ان التنظيـ�م، وإلغـ�اء المخططـ�ات والتراخيـ�ص 
ــة  ــن المطالب ــن م ــا، وتمكــن المتضرري ــة أو تعديله ــر المشــروعة أو المخالف غي
بالتعوي�ـض وف�ـق الأص�ـول القانوني�ـة، إضاف�ـة إل�ـى تعيني أمني س�ـر للمجل�ـس.

التنسيق على مستوى اللجان الإقليمية
المحافظة

في  والنظــر  الاختصــاص،  نطــاق  ضمــن  التنظيميــة  المخططــات  دراســة 
التفصيليــة،  المخططــات  وإقــرار  المواطنــن،  واعتراضــات  ملاحظــات 
والتنســيب بــرأي فنــي وتنظيمــي إلــى مجلــس التنظيــم الأعلــى، بالتنســيق مــع 

الهيئـ�ات المحليـ�ة، وذلـ�ك دون أن يكـ�ون هـ�ذا الـ�رأي ملزمـ�اً للمجلـ�س.

هيئات الحكم 
المحلي )لجان 

التنظيم المحلية(
الإدارة والتنفيذ 

المحلي

إدارة عمليــة التخطيــط العمرانــي وتنســيقها علــى المســتوى المحلــي، والتعاقــد 
ومشــاورات  جلســات  وتنظيــم  والاستشــاريين،  التخطيــط  مكاتــب  مــع 
مجتمعيــة، وتعزيــز مشــاركة المواطنــن والمؤسســات المحليــة، والتوافــق علــى 
ــح التراخيــص مــن  ــا وف��ق الإج��راءات المعتمــدة، ومن �ـل رفعه المخطط��ات قب

ــاء إن وجــدت. ــم والبن خــال لجــان التنظي

مكاتب التخطيط 
الخاصة

الدعم الفني 
والاستشاري

إعــداد الدراســات والمخططــات التنظيميــة والفنيــة وفــق شــروط التعاقــد 
ــذ  ــة اللازمــة، والمســاهمة في تنفي ــرة الفني ــر المعتمــدة، وتقــديم الخب والمعايي
أنش�ـطة المش�ـاركة المجتمعي�ـة والاستش�ـارات المحلي�ـة ضم�ـن نط�ـاق تكليفه�ـا.
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يوضح الجدول أعلاه التوزيع المؤسسي للأدوار والمسؤوليات في منظومة التنظيم العمراني، حيث تتكامل الأدوار الفنية والتنفيذية 
والاستشــارية عبــر المســتويات المحليــة والإقليميــة، وصــولاً إلــى مجلــس التنظيــم الأعلــى بوصفــه الجهــة المختصــة بالإقــرار النهائي. 
يشُــكّل مبــدأ الفصــل بــن متخــذ القــرار ومنفــذه أحــد المرتكــزات الحاكمــة في عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، ويتجســد مــن خــال 
تسلســل مؤسســي واضــح يبــدأ مــن الهيئــات المحليــة واللجان الإقليميــة ذات الطابع التوصــوي، وصولاً إلى المجلــس الذي يعد الجهة 
صاحبــة القــرار النهائــي. ويسُــهم هــذا الترتيــب في تعزيــز النزاهــة والحــد مــن تضــارب المصالــح، عبــر توزيــع الأدوار بــن المســتويات 

الفنيــة والتنفيذيــة، مــا يدعــم موضوعيــة القــرار ويعــزز قابليتــه للتتبــع والمســاءلة ضمن إطار مؤسســي منظم.

ــا  ــص عليه ــة مســتقلة ن ــدّ ســلطات تنظيمي ــي تع ــة ومســؤولياتها، الت ــة والإقليمي ــر الجــدول أعــاه أدوار اللجــان المحلي ويظه
ــوم هــذه اللجــان بدراســة  ــا. وتق ــا وواجباته ــا وصلاحياته ــا وعضويته ــون بشــكل واضــح وحــدد تشــكيلها واختصاصاته القان
الملفــات ورفــع التوصيــات اللازمــة ضمــن التسلســل التنظيمــي المعتمــد قانونــاً، قبــل عرضهــا علــى مجلــس التنظيــم الأعلــى 

ــون24. ــاً لأحــكام القان ــي وفق ــرار النهائ لاســتكمال الإجــراءات واتخــاذ الق

ويتشــكل مجلــس التنظيــم الأعلــى مــن وزيــر الحكــم المحلــي رئيســاً، وبعضويــة ممثلــن عــن وزارات وهيئــات رســمية ومهنيــة ذات 
علاقــة مباشــرة بقطاعــات التخطيــط، والبنيــة التحتيــة، والبيئــة، والصحــة، والســامة العامــة، ويتغيّــر تشــكيله بتغيــر شــاغلي 
ــاز  ــالات الانحي ــن احتم ــل م ــددي كعنصــر يقل ــى هــذا التشــكيل التع ــون. وينُظــر إل ــه حســب القان المناصــب المحــددة لعضويت

الفــردي أو المؤسســي، ويعــزز مبــدأ المشــاركة في صنــع القــرار التنظيمــي25.

ويجتمــع المجلــس شــهرياً، وينشــر قراراتــه علــى الموقــع في غضــون أيــام مــن انعقــاده، مــا يعكــس الطابــع التكاملــي والتشــاركي 
للمجلــس. ويبــن الشــكل التالــي مكونــات مجلــس التنظيــم الأعلــى:

الشكل )1(: مكونات مجلس التنظيم الأعلى26

24 وزارة الحكم المحلي. )2026(. الرد الجوابي على تقرير النزاهة والشفافية والمساءلة في مجلس التنظيم الأعلى واللجان التنظيمية. رام الله، فلسطين.
25 مقابلة هاتفية مع م. زاهر أبو صاع. مرجع سابق.

26 الجريدة الرسمية الفلسطينية. )2022(. العدد 196. قرار بقانون رقم )49( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966. فلسطين.

المواطنون 
ومؤسسات المجتمع 

المدني
المشاركة المجتمعية 

والمساءلة

يحــق لمقدمــي طلبــات التســهيلات، والتعديــات التنظيميــة، والمخططــات 
التفصيليــة الاطّــاع علــى المخططــات المعروضــة خــال فتــرات الإيــداع 
في  والمشــاركة  الخطيــة،  والاعتراضــات  الملاحظــات  وتقــديم  القانونيــة، 
جلســات المشــاورات العامــة المتعلقــة بالمخططــات التنظيميــة، وذلــك ضمــن 

الأطـ�ر والإجـ�راءات التـ�ي يحددهـ�ا القانـ�ون.
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يوضــح الشــكل أعــاه التشــكيل القانونــي لأعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى، وقــد تّم رفــع طلــب إلــى مجلس الوزراء الفلســطيني 
لإضافــة عضويــة وزارة الصناعــة للمجلــس مــن قبــل الدائــرة القانونيــة لــوزارة الحكــم المحلــي، وحتــى تاريــخ إعــداد التقريــر 
يتــم حضــور ممثلهــا بشــكل تشــريفي )بــدون توقيــع علــى القــرارات ولا احتســاب مــن ضمــن النصــاب للجلســة، إلا أنّ وجــوده 
ضــروري للمشــاركة في القــرارات حــول المشــاريع الصناعيــة(. ويتولــى مجلــس التنظيــم الأعلــى بحســب القانــون الصلاحيــات 

التاليــة27:
1. إعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.

2. إقرار مخططات التنظيم الإقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.
 3. إصــدار الأمــر بإلغــاء أو تعديــل أيّ رخصــة صــدرت بصــورة غيــر مشــروعة أو أنهــا مخالفــة لمخططــات الإعمــار والأنظمــة 

    والأوامر والتعليمات.
4. إصدار الأمر بإلغاء أو تعديل أيّ رخصة صدرت لتغيير أرض إلى المدى الذي يراه مناسباً وذلك في الحالات الآتية:

    a. في الحالــة التــي يتعلــق فيهــا الترخيــص بعمليــة إنشــاء الأبنيــة أو أيّ عمليــات أخــرى علــى أن يكــون ذلــك قبــل الانتهــاء مــن 
      هذه العمليات.

    b. في الحالة التي يتعلق فيها الترخيص بتغيير اســتعمال الأرض شــريطة ألا يؤثر هذا الإلغاء أو التعديل في عملية إنشــاء 
      البناء أو أيّ عملية أخرى أثرت جزئياً.

5. النظر في أيّ مسائل تتعلق بمخططات التنظيم والبناء تعرض عليه وفقاً للقانون.
6. تعيين أمين سر له يكون مسؤولاً عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.

الشكل )2(: مهام مجلس التنظيم الأعلى وأهميته

ــة  ــى عــدم أحقي ــح، إضافــة إل ــمّ اتخــاذه يضمــن الحــد مــن تضــارب المصال ــس أنّ التسلســل الإداري لأيّ قــرار يت يؤكــد المجل
أيّ عضــو مــن أعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى باقتــراح مشــاريع أو مخططــات لعرضهــا علــى المجلــس، إذ إنّ عمليــة تقــديم 
المشــاريع أو المخططــات المنــوي عرضهــا علــى مجلــس التنظيــم الأعلــى تبــدأ مــن المســتوى المحلــي، وذلــك اســتناداً إلــى 
احتياجــات الســكان أو الاحتياجــات التنمويــة. وبعــد إعــداد هــذه المشــاريع أو المخططــات وإقرارهــا مــن قبــل اللجنــة المحليــة 
ــق والدراســة بمــا يراعــي  ــث تخضــع للتدقي ــة، حي ــة الإقليمي ــى اللجن ــا إل ــمّ رفعه ــة، يت ــات المحلي المختصــة وتضمــن التوصي

ــدة28. ــة المعتم ــة والقانوني ــط الفني الضواب

ــة الســر في  ــة التابعــة لأمان ــة التحضيري ــر اللجن ــى، يمــر عب ــم الأعل ــف إلــى مجلــس التنظي ــة التــي يصــل فيهــا المل وفي المرحل
المجلــس، ثــم يتــمّ تشــكيل لجنــة فنيــة مختصــة تتولــى تدقيــق جميــع الإجــراءات الســابقة المتعلقــة بــه، وتقــوم بإعــداد توصيــات 
واضحــة ومفصلــة تعُــرض علــى أعضــاء المجلــس. كمــا يتــمّ إرســال كل الملفــات المنــوي عرضهــا في اجتمــاع المجلــس إلــى أعضــاء 
مجلــس التنظيــم الأعلــى عبــر البريــد الإلكترونــي، وذلــك قبــل أســبوع مــن موعــد عرضهــا، لإتاحــة الفرصــة لتــدارس الجوانــب 

الفنيــة ذات العلاقــة. 

27 مجلس الأمة الأردني. )1966(. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966. الجريدة الرسمية الأردنية
28 مقابلة مع م. ربا صبح أمين سر مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي. بتاريخ 2026/02/04.
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وتظُهــر المعطيــات أنّ مجلــس التنظيــم الأعلــى أدى خــال عــام 2025 دوراً محوريــاً في إدارة الشــأن التنظيمــي والتخطيطــي، 
إذ أصــدر 497 قــراراً خــال 12 جلســة، الأمــر الــذي يعكــس كثافــة العمــل وتعــدد القضايــا المعروضــة. وتوزعــت هــذه القــرارات 
ــة، كمــا شــملت القــرارات إقــرار 12  ــاً و31 توســعة تنظيمي ــاً تنظيمي بــن 160 تســهيلًا و95 اســتئنافاً، إلــى جانــب 132 تعدي

مخططــاً هيكليــا29ً. 

وتشكّل في كل محافظة لجنة تعُرف باللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء تتألف من أربعة عشر عضواً على النحو الآتي: 
أ‌. مدير مديرية الحكم المحلي في المحافظة رئيساً للجنة.

ب‌. مدير التخطيط والتنظيم في مديرية الحكم المحلي سكرتيراً.
ممثل عن الوزارات والمؤسسات التالية في المحافظة، على أن يكون من موظفي الفئة الأولى: 

ت‌. وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ث‌. وزارة النقل والمواصلات.
ج‌. وزارة الاقتصاد الوطني.

ح‌. وزارة الزراعة. 
خ‌. وزارة الصحة.

د‌. وزارة التربية والتعليم.
ذ‌. وزارة السياحة والآثار.

ر‌. الدفاع المدني.
ز‌. نقابة المهندسين.

س‌. سلطة الأراضي.
ش‌. سلطة جودة البيئة.

ص‌. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

يتكــون النصــاب القانونــي لاجتماعــات هــذه اللجنــة مــن ثمانيــة أعضــاء، وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، وإذا 
تســاوت الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس الجلســة30.

29 مقابلة مع م. ربا صبح أمين سر مجلس التنظيم الأعلى في وزارة الحكم المحلي. بتاريخ 2026/02/04.
30 الجريدة الرسمية الفلسطينية. )2022(. العدد 196. قرار بقانون رقم )49( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966. فلسطين.
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4. واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مجلس التنظيم الأعلى

4.1 واقع قيم النزاهة في عمل مجلس التنظيم الأعلى 

ــم واقــع قيــم النزاهــة في عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى بالاســتناد إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات الأساســية، تشــمل وضــوح  يقُيَّ
آليــات تعيــن رئيــس وأعضــاء المجلــس وعدالتهــا ومــدى اســتنادها إلــى معاييــر الكفــاءة والنزاهــة، إضافــة إلــى توفــر سياســات 

مكتوبــة ومُلزمــة لمنــع تضــارب المصالــح، بمــا يشــمل الإفصــاح والتنحــي عــن اتخــاذ القــرار.

كمــا يشــمل التقييــم مــدى وجــود مدونــة ســلوك خاصــة لأعضــاء المجلــس، والالتــزام بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة، إضافــة 
إلــى وجــود نظــام ينظــم تلقــي الهدايــا والمنافــع. ويأخــذ التقييــم بالاعتبــار كفايــة الكــوادر وكفاءتهــا في ضمــان العدالــة المكانيــة، 
ومــدى تبنــي المجلــس لجهــود منهجيــة في بنــاء الوعــي المؤسســي بمفاهيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وتوفــر آليــات واضحــة 

وآمنــة للإبــاغ عــن شــبهات الفســاد وحمايــة المبلغــن. 

يعُــنّ رئيــس مجلــس التنظيــم الأعلــى وأعضــاؤه اســتناداً إلــى أحــكام قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة المؤقت رقم )79( لســنة 
1966 وتعديلاتــه، ولا ســيما القــرار بقانــون رقــم )49( لســنة 2022، إذ تقــوم فلســفة التشــكيل علــى التمثيــل المؤسســي المرتبــط 

بالمواقــع القياديــة ومراكــز المســؤولية في الــوزارات والهيئــات ذات العلاقــة، مــا يحــول دون تدخــل أيّ جهــة في تعيــن الأعضــاء.

وقــد أشــار م. عبــد المؤمــن عفانــة إلــى ضــرورة وجــود ممثــل عــن الهيئــات المحليــة مثــل اتحــاد الهيئــات المحلية في المجلــس، إذ يحدّ 
غيابــه مــن مشــاركة هــذه الهيئــات في صنــع القــرارات المتعلقــة بالتخطيــط والتنظيــم، ويضعــف قدرتهــا علــى إيصــال احتياجاتهــا 
وتوصياتهــا بشــكل مباشــر داخــل أعلــى جهــة تنظيميــة31. وفي الســياق ذاتــه، أكــدت م. ديمــا مشــاقي أنّ توصيــات الهيئــة المحليــة لا 
تؤخــذ دائمــاً بالــوزن الــذي تســتحقه عنــد اتخــاذ القــرار النهائــي32. مــن الجديــر ذكــره أن مجلــس التنظيــم الأعلى رفــع إلى مجلس 
الــوزراء مقترحــاً بتعديــل تشــكيل المجلــس، يتضمــن إضافــة ممثــل عــن اتحــاد الهيئــات المحليــة إلــى عضويتــه، ووفقــاً للمعلومــات 

المتوفــرة، فمــن المتوقــع إقــرار التشــكيل الجديــد بموجــب تعديــل قانونــي فــور اســتكمال الإجــراءات التشــريعية اللازمــة33.

وفيمــا يتعلــق بتجنــب تضــارب المصالــح أو الحــد منــه، يعــدّ جميــع أعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى موظفــن عموميــن بحكــم 
مناصبهــم، ويخضعــون لنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 342020 ، وقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( 
لســنة 2005 وتعديلاتــه، الــذي يجــرّم اســتغلال الوظيفــة العامــة لتحقيــق منفعــة خاصــة، ويخُضــع كبــار المســؤولين لواجبــات 

الإفصــاح والمســاءلة عنــد وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة35.

ولضمــان تجنــب تضــارب المصالــح في المجلــس، يجــب إلــزام عضــو المجلــس بالإفصــاح المســبق عــن أيّ مصلحــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، والتنحــي الإلزامــي عــن المشــاركة في التصويــت علــى أيّ قــرار إذا كانــت لــه علاقــة مصلحــة ذاتيــة.  وهــو مــا أكدتــه 
ــق بروتوكــولات  ــة، بشــأن ضــرورة توثي ــة، عهــود عناي ــات المحلي ــرة السياســات والتخطيــط في الاتحــاد الفلســطيني للهيئ مدي
جلســات المجلــس، والإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وتســبيب القــرارات بصــورة تفصيليــة، بحيــث لا يقتصــر الإفصــاح علــى 

إعــان القــرار وإنمــا يشــمل الأســس الفنيــة التــي بنــي عليهــا36.

ــع الأدوار والصلاحيــات داخــل منظومــة  ــة ضــرورة إعــادة النظــر في توزي ــح، أكــدت عناي وفي ســياق مرتبــط بتضــارب المصال
عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، ولا ســيما الفصــل بــن دور أمانــة الســر ودور الإدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي، بمــا يضمــن 
وضــوح المســؤوليات وعــدم تداخلهــا، بحيــث تنحصــر أعمــال أمانــة الســر في التنســيق وعــرض الملفــات، وليــس إعــداد مســودة 

الــرأي الفنــي، مــا يســتدعي مراجعــة هــذه الأدوار في إطــار عمليــة إعــادة الهيكلــة الجاريــة في وزارة الحكــم المحلــي.

31 مقابلة شخصية مع م. عبد المؤمن عفانة. مدير وحدة الدعم الفني في اتحاد الهيئات المحلية. بتاريخ 2026/01/13. وقد أكدت على نفس الفكرة م. ديما مشاقي.
32 مقابلة شخصية مع م. ديما عرسان مشاقي. مدير دائرة الأبنية والموروث الثقافي في بلدية رام الله. بتاريخ 2026/02/05.

33 وزارة الحكم المحلي. )2026(. الرد الجوابي على تقرير النزاهة والشفافية والمساءلة في مجلس التنظيم الأعلى واللجان التنظيمية. رام الله، فلسطين.
34 مقابلة مكتوبة مع السيدة رنا ملحيس، الإدارة العامة للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد. بتاريخ 2026/02/24.

35 المجلس التشريعي الفلسطيني. )2005(. قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته. الوقائع الفلسطينية.
36 مقابلة شخصية مع م. عهود عناية. مديرة السياسات والتخطيط في اتحاد الهيئات المحلية. بتاريخ 2026/08/18.
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يظهــر الإطــار القانونــي تمييــزاً وظيفيــاً بــن الــدور الإداري لأمانــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى والــدور الفنــي للجهــة المختصــة 
بالتخطيــط والتنظيــم العمرانــي. فقــد حــدد قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة المؤقــت رقــم )79( لســنة 1966 مســؤولية 
أمــن ســر المجلــس في تســجيل وقائــع وقــرارات المجلــس وحفظهــا، في حــن أنــاط بــالإدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي مهــام 
ــي  ــط العمران ــر عــام التخطي ــا يشــغل مدي ــم، كم ــة في شــؤون التنظي ــرة الفني ــة تتصــل بإعــداد المخططــات وتقــديم الخب فني

عضويــة مجلــس التنظيــم الأعلــى. 

إلا أنّ الممارســة العمليــة، وفــق إفــادة أمينــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى، تشــير إلــى أنّــه يتــم تدقيــق الملــف فــور وصولــه إلــى 
المجلــس مــن لجنــة فنيــة تابعــة لأمانــة الســر، كمــا يتــم إعــداد الــرأي الفنــي قبــل عــرض الملــف علــى أعضــاء المجلــس. ويشــير 
ذلــك إلــى حاجــة مؤسســية لمزيــد مــن الوضــوح في تحديــد الجهــة المســؤولة عــن إعــداد الــرأي الفنــي ومراجعتــه واعتمــاده، بمــا 
يضمــن عــدم تداخــل الوظيفــة الإداريــة والتنســيقية لأمانــة الســر مــع الوظيفــة الفنيــة لــإدارة العامــة للتخطيــط والتنظيــم 

العمرانــي.

وحــول آليــة اتخــاذ القــرارات خــال جلســات مجلــس التنظيــم الأعلــى، يتخــذ المجلــس قراراتــه بأغلبيــة الأعضــاء الحاضريــن، 
ــل النصــاب بحضــور 7 أعضــاء، وفي حــال تســاوي  ــن 13 عضــواً، ويكتم ــس م ــون المجل ــي. ويتك ــق النصــاب القانون ــد تحق بع

الأصــوات يرُجّــح الجانــب الــذي صــوّت معــه رئيــس الجلســة.

إلّا أنّ كثافــة الملفــات المعروضــة علــى مجلــس التنظيــم الأعلــى، مقابــل محدوديــة عــدد جلســاته، تســهم في تراكــم بعــض 
المعامــات وتأخــر البــت فيهــا، رغــم مــا تنطــوي عليــه مــن أهميــة وحساســية وآثــار تنظيميــة واقتصاديــة وبيئيــة. وعليــه، تبــرز 
الحاجــة إلــى زيــادة دوريــة انعقــاد المجلــس إلــى جلســتين شــهرياً، مــا يحــدّ مــن تراكــم الملفــات ويعــزز كفــاءة وســرعة إنجازهــا، 

مــع ضمــان اســتيفائها للدراســة الفنيــة والقانونيــة اللازمــة37.

وأشــار م. عبــد المؤمــن عفانــة مــن اتحــاد الهيئــات المحليــة إلــى غيــاب مــدد زمنيــة إرشــادية واضحــة لدراســة بعــض المخططــات 
والمعامــات عبــر مســتويات التنظيــم المختلفــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى امتــداد معالجــة بعــض الملفــات لفتــرات طويلــة. وقــد 
أكــدت م. شــفاء مشــاقي، ممثلــة وزارة الأشــغال العامــة والإســكان، أهميــة تحديــد إطــار زمنــي واضــح لدراســة الاعتراضــات 

المتعلقــة بالمخططــات38.

وتتقاطــع هــذه الملاحظــات مــع شــكاوى وردت مــن عــدد مــن المواطنــن بشــأن طــول المــدة التــي تســتغرقها بعــض المعامــات 
بعــد وصولهــا إلــى مراحــل المراجعــة الفنيــة الســابقة لعرضهــا علــى مجلــس التنظيــم الأعلــى، ولا ســيما في الحــالات التــي تعــاد 
فيهــا الملفــات لإجــراء تعديــات تمــس الاقتطاعــات أو توســعة الطــرق أو المرافــق العامــة. ووفــق هــذه الإفــادات، أدى طــول مــدة 
اســتكمال بعــض المخططــات، ومنهــا المخطــط الهيكلــي لمدينــة البيــرة ومخطــط مجلــس قــروي جفنــا، إلــى بقــاء بعــض حقــوق 
التصــرف في الأراضــي مقيــدة لفتــرات ممتــدة، الأمــر الــذي يرتــب أعبــاء عمليــة علــى أصحــاب الأراضــي إلــى حــن اســتكمال 

إجــراءات المصادقــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بكفــاءة مجلــس التنظيــم الأعلــى وفاعليتــه في تحقيــق الغايــات التــي أنُشــئ مــن أجلهــا، فتقُــاس بمــدى قدرتــه 
علــى ترجمــة صلاحياتــه الواســعة إلــى قــرارات تنظيميــة متســقة وعادلــة وقابلــة للتنفيــذ، وفاعليــة منظومــة المتابعــة والرقابــة 
ــع تراكــم الاختــالات التنظيميــة قبــل تحولهــا إلــى وقائــع يصعــب تصويبهــا. وقــد أنــاط قانــون تنظيــم المــدن والقــرى  في من
والأبنيــة مســؤولية رقابيــة واضحــة بوزيــر الحكــم المحلــي، الــذي يتولــى في الوقــت ذاتــه رئاســة مجلــس التنظيــم الأعلــى، تتمثــل 
في مراقبــة اللجــان التنظيميــة وتوجيههــا وتقــديم النصــح لهــا والتأكــد مــن اتفــاق أعمالهــا وقراراتهــا مــع أحــكام القانــون39. وفي 
المقابــل، تمــارس الإدارة العامــة للتنظيــم والتخطيــط العمرانــي دوراً فنيــاً في متابعــة اللجــان الإقليميــة والتنســيق مــع المديريــات 

والجهــات التنظيميــة ذات العلاقــة.

37 مقابلة شخصية مع م. رائد مقبل، وكيل وزارة الحكم المحلي. بتاريخ 2026/08/18.
38 مقابلة شخصية مع م. شفاء مشاقي. ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان. بتاريخ 2026/08/18.

39 مجلس الأمة الأردني. )1966(. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم )79( لسنة 1966، المادة )4/د(، الجريدة الرسمية الأردنية.
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وعليــه، فــإنّ فجــوة الحوكمــة لا تكمــن في مجــرد نقــص أعــداد الكــوادر أو محدوديــة كفاءتهــا، إذ تبقــى أعمــال التفتيــش 
ــن رئيــس المجلــس  والمتابعــة الميدانيــة مــن اختصــاص اللجــان التنظيميــة، وإنّــا في مــدى وجــود نظــام مؤسســي منتظــم يمكّ
مــن متابعــة كفــاءة أعمــال اللجــان التنظيميــة، ورصــد مواطــن الضعــف والاختــال في قدراتهــا وأدائهــا، واتخــاذ الإجــراءات 

ــه. ــات الممنوحــة ل ــة في حــدود الصلاحي التصحيحي

وتظهــر أهميــة ذلــك في انعــكاس محدوديــة القــدرات البشــرية والفنيــة في بعــض المديريــات علــى القــدرة علــى الرصــد المبكــر 
للتجــاوزات التنظيميــة، مــن بينهــا إزاحــة المبانــي عــن التصاميــم المرخصــة، والاعتــداء علــى مســارات التســوية منزوعــة الملكيــة، 
أو البنــاء علــى طــرق مصدقــة ضمــن المخططــات الهيكليــة لــم تنفــذ فعليــاً علــى أرض الواقــع. ولا يعنــي ذلــك تحميــل مجلــس 
التنظيــم الأعلــى مســؤولية أعمــال التفتيــش المباشــر، وإنمــا يبــرز الحاجــة إلــى متابعــة مؤسســية منتظمــة لمــدى كفــاءة الجهــات 

المكلفــة بالتنفيــذ والرقابــة وقدرتهــا علــى إنفــاذ السياســات والمخططــات المعتمــدة.

ومــن هنــا تبــرز الحاجــة إلــى اعتمــاد نظــام متابعــة مؤسســي ربــع ســنوي يســتند إلــى مؤشــرات محــددة تشــمل نتائــج أعمــال 
ــى رئيــس  ــى نحــو دوري إل ــى أن ترُفــع نتائجــه عل ــزام بالتشــريعات والمخططــات المعتمــدة، عل ــة، ومــدى الالت ــة والمتابع الرقاب

مجلــس التنظيــم الأعلــى.

وتتيــح نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( وقواعــد البيانــات المكانيــة، بمــا فيهــا خرائــط )الجيومولــج(، إمكانــات واســعة للرصد 
الاســتباقي وتحديــد المواقــع التــي تظهــر فيهــا مؤشــرات أوليــة لمخالفــات تنظيميــة، مثــل الأبنيــة والمنشــآت غيــر المرخصــة، 

والبنــاء ضمــن مســارات الطــرق المعتمــدة، أو التعــدي علــى اســتعمالات الأراضــي المحــددة في المخططــات التنظيميــة. 

ويظهــر أثــر أهميــة الرقابــة الاســتباقية في كثيــر مــن الحــالات، منهــا الحالــة المبينــة في الشــكل )2(، وهــي حالــة متكــررة في 
ــاً  ــة مشــروعاً حديث ــي يعتمدهــا المجلــس، إذ رصــدت الباحث ــة الت ــى هشاشــة نظــم الرقاب ــر مــن المحافظــات، مــا يــدل عل كثي
للمحاجــر والمناشــر في منطقــة عصيــرة القبليــة نفُــذ خــال عــام 2025 دون الالتــزام بمنطقــة الحــزام الأخضــر المقــررة، مــع 
امتــداد أعمــال الحفــر إلــى مناطــق ذات قيمــة أثريــة وأراضٍ زراعيــة مجــاورة. وتوضــح هــذه الحالــة الأهميــة المتزايــدة للكشــف 

المبكــر عــن الاختــالات التنظيميــة ومعالجتهــا قبــل تحولهــا إلــى أوضــاع ماديــة يصعــب تصويبهــا لاحقــاً.

ولا يقتصــر أثــر التأخــر في الرصــد والمعالجــة علــى اســتمرار المخالفــة، بــل قــد يــؤدي إلــى تضخــم كلفتهــا البيئيــة والاقتصاديــة 
والزراعيــة، وتعقيــد إجــراءات تصويبهــا قانونيــاً وإداريــاً، فضــاً عــن إضعاف فاعليــة إنفاذ القانون والسياســات التنظيمية المعتمدة. 

الشكل )2(: صورة من موقع الجيومولج لمخالفات تنظيمية تظهر عدم التزام منشر الحجر بالأحكام التنظيمية للحزام الأخضر وتجاوز الحزام.
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ــر الســلوكية  ــم والمعايي ــم القي ــه تنظّ ــة ســلوك خاصــة بأعضائ ــى مدون ــم الأعل ــة، لا تتوفــر لــدى مجلــس التنظي مــن جهــة ثاني
ــات  ــة الســلوك وأخلاقي ــس لأحــكام مدوّن ــى الرغــم مــن خضــوع أعضــاء المجل ــم. وعل ــم وصلاحياته ــة عمله المرتبطــة بطبيع
الوظيفــة العموميــة، إلّا أنّ هــذه المدونــة العامــة لا تشُــكّل بديــاً كافيــاً عــن مدونــة متخصصــة تراعــي خصوصيــة دور المجلــس، 
وحساســية قراراتــه، وتداخــل المصالــح المحتمــل. كمــا يخضــع موظفــو الإدارة العامــة للتخطيــط وموظفــو أمانــة ســر مجلــس 

التنظيــم الأعلــى لأحــكام مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العموميــة40.

أمــا فيمــا يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة، فــإنّ رئيــس وأعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى يقدمــون إقــرارات ذمــة ماليــة كلّ لمركــز 
ــم  ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005، فيمــا لا يت ــون، كمــا يخضعــون لأحــكام قان مســؤوليته وفقــاً لمــا يفرضــه القان

تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة لأمانــة ســر المجلــس، أو لرئيــس مجلــس التنظيــم الأعلــى41. 

يضُــاف إلــى مــا ســبق غيــاب نظــام أو تعليمــات خاصــة تنظــم مســألة تلقــي الهدايــا أو المنافــع لأعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى، 
ــم مــن قبــل دائــرة الشــؤون  في حــن ينطبــق عليهــم نظــام تلقــي الهدايــا رقــم )10( لســنة 422019، وهــو النظــام المعتمــد والمعُمَّ

الإداريــة لجميــع إدارات وزارة الحكــم المحلــي43. 

وبنــاءً عليــه، فــإنّ أحــكام هــذا النظــام تســري علــى موظفــي أمانــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى والإدارة العامــة للتخطيــط 
والتنظيــم العمرانــي، ولا يتوفــر إطــار مخصــص لأعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى، إذ تخضــع متابعــة شــؤونهم في هــذا الجانــب 

للــوزارات أو الجهــات الرســمية المختصــة كلٌّ بحســب موقعــه الوظيفــي.

ــة وعقــد دورات  ــم برامــج تدريبي ــز وعــي كوادرهــا بمخاطــر الفســاد، مــن خــال تنظي ــي بتعزي كمــا تقــوم وزارة الحكــم المحل
ــة مكافحــة الفســاد.  ــاون مــع هيئ ــن، بالتع ــدى العامل ــي ل ــزام المهن ــادئ النزاهــة والالت ــى ترســيخ مب متخصصــة تهــدف إل

وفيمــا يتعلــق بالإبــاغ عــن شــبهات الفســاد، فقــد جــرى تدريــب موظفــي الحكــم المحلــي علــى هــذه الآليــات مــن قبــل هيئــة 
مكافحــة الفســاد. وبنــاءً عليــه، تتوفــر لــدى موظفــي الإدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي، وأمانــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى 

معرفــة واضحــة ومســبقة بالإجــراءات والتفاصيــل المتعلقــة بالإبــاغ عــن شــبهات الفســاد وحمايــة الشــهود44. 

إلّا أنّ توفــر المعرفــة بإجــراءات الإبــاغ لا يعنــي بالضــرورة قــدرة أعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى علــى التعــرف المبكــر إلــى 
مؤشــرات تضــارب المصالــح أو المصالــح غيــر المعلنــة داخــل الملفــات التنظيميــة. وتبــرز هــذه الفجــوة في حالــة تعديــل المخطــط 
الهيكلــي لمدينــة البيــرة، الظاهــرة في الشــكل )3(، حيــث جــرى تقليــص عــرض شــارع مصنــف في مخطــط عــام 2003 بعــرض 
)10( أمتــار إلــى )6( أمتــار في مخطــط عــام 2025 )وهــو إجــراء تنظيمــي اســتثنائي(، ويســتدعي هــذا التعديــل تفســيراً فنيــاً 
واضحــاً بالنظــر إلــى أنّ الشــارع يخــدم منطقــة تشــهد كثافــة عمرانيــة وتضــم عــدداً مــن المــدارس والمرافــق العامــة، في حــن 

مــا تــزال بعــض الأراضــي المحاذيــة لــه غيــر مطــورة.

ــى أنّ قطعــة الأرض رقــم )38(  ــي تشــير إل ــات الت ــح في ضــوء المعطي ــق بمخاطــر تضــارب المصال ــة بعــداً يتعل وتكتســب الحال
المحاذيــة لمســار الشــارع تعــود ملكيتهــا لأحــد أعضــاء المجلــس البلــدي خــال الفتــرة التــي شــهدت إعــداد المخطــط ودراســته. 
ورغــم أن هــذه الواقعــة لا تشــكل بذاتهــا دليــاً علــى تحقــق منفعــة، إلّا أنهــا تمثــل مؤشــر خطــر كان يســتوجب التحقــق مــن 

وجــود مصلحــة محتملــة، ومــدى الإفصــاح عنهــا45.

ويكتســب ذلــك أهميــة إضافيــة لكــون التعديــل مــر بمراحــل متعــددة مــن الدراســة والمراجعــة الفنيــة مــن قبــل الإدارة العامــة 
للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي )أحــد أعضــاء المجلــس( قبــل إيــداع المخطــط دون وجــود آليــة لتوثيــق تضــارب المصالــح.

40 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.
41 المجلس التشريعي الفلسطيني. )2005(. قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005 بشأن إقرارات الذمة المالية وتعديلاته. الوقائع الفلسطينية.

42 مجلس الوزراء الفلسطيني. )2019(. نظام الهدايا رقم )10( لسنة 2019. الوقائع الفلسطينية، العدد )161(. رام الله – فلسطين.
43 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.

44 المرجع السابق.
45 مصادر خاصة لائتلاف أمان.
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ــة أدوات الفحــص  ــة )وغيرهــا مــن الحــالات في ذات المخطــط( هــي محدودي ــي تكشــفها الحال ــإنّ الإشــكالية الت ــم، ف ومــن ث
الوقائــي التــي تمكّــن الجهــات الفنيــة، بمــا فيهــا الإدارة العامــة للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي، مــن رصــد مؤشــرات تضــارب 
المصالــح قبــل اســتكمال المســار التنظيمــي ووصــول الملــف إلــى مرحلــة القــرار النهائــي. يذكــر أنّ الموافقــة علــى إيــداع المخطــط 
ــر عــام الإدارة العامــة  ــل مدي ــه مــن قب ــدو في الشــكل )4(، وتّم الاطــاع علي ــى كمــا يب ــم الأعل ــس التنظي ــل مجل تّمــت مــن قب

للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي أحــد أعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى.

الشكل )3(: صورة من موقع الجيومولج لتعديل تنظيمي لا يتناسب مع معايير التخطيط الحضري.

الشكل )4(: إعلان صادر عن مجلس التنظيم الأعلى بالموافقة على إيداع المخطط الهيكلي لمدينة البيرة للاعتراض.
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4.2 واقع مبادئ الشفافية في عمل مجلس التنظيم الأعلى 

في إطــار تقييــم سياســة النشــر والإفصــاح والشــفافية في عمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، تبــرز أهميــة فحــص مــدى التــزام 
المجلــس بمبــادئ العلنيــة ووضــوح الإجــراءات في مختلــف جوانــب عملــه، مثــل حصــر آليــات نشــر قراراتــه ووضــوح إجراءاتــه 
ــوات نقــل المعلومــات  ــة قن ــى فاعلي ــة إل ــة، إضاف ــات الرســمية ذات الصل ــة والجه ــه باللجــان التنظيمي ــة علاقت ــة، وطبيع المعلن

وســريتها، بمــا فيهــا الموقــع الإلكترونــي.

ــع القــرارات الصــادرة عنــه مــن قبــل جميــع  تتُخــذ قــرارات مجلــس التنظيــم الأعلــى وفــق إجــراءات رســمية واضحــة، إذ توُقَّ
أعضــاء المجلــس، ويتــم تعميمهــا علــى الجهــات ذات العلاقــة خطيــاً وإلكترونيــاً. كمــا تعُتمــد هــذه القــرارات بالأختــام الرســمية 

المنصــوص عليهــا، مــا يكفــل ســامتها القانونيــة والإداريــة46. 

ــة نزاهــة  ــات الأساســية لحماي ــة ودراســتها واتخاذهــا مــن الضمان ــرارات التنظيمي ــدّ الســرية خــال مراحــل إعــداد الق وتعُ
العمليــة التخطيطيــة وعدالتهــا، نظــراً إلــى مــا تنطــوي عليــه بعــض القــرارات مــن آثــار اقتصاديــة واســتثمارية مباشــرة. ومــن 
ــق والمــداولات المتعلقــة بالمشــاريع  ــى ســرية المعلومــات والوثائ ــزم الجهــات المختصــة بالحفــاظ عل ــق، يجــب أن تلت هــذا المنطل

ــة قبــل اســتكمال إجراءاتهــا القانونيــة وإعلانهــا رســمياً. التنظيمي

ويشُــدد علــى جميــع موظفــي اللجــان المحليــة والإقليميــة وأمانــات ســر لجــان التنظيــم والإدارات ذات العلاقــة في وزارة الحكــم 
المحلــي بضــرورة التقيــد بأحــكام الســرية وعــدم الإفصــاح عــن أيّ معلومــات غيــر منشــورة بحكــم وظائفهــم47. وتكتســب هــذه 
المســألة أهميــة خاصــة في ضــوء مــا قــد يترتــب علــى تســرب المعلومــات مــن منــح أفضليــة غيــر مشــروعة لبعــض الأطــراف أو 

تمكينهــا مــن تحقيــق مكاســب اســتثمارية اســتناداً إلــى معلومــات غيــر متاحــة للجمهــور.

ــغ مجلــس التنظيــم الأعلــى اللجــان الإقليميــة  وفيمــا يتعلــق بنشــر القــرارات، يتــمّ الالتــزام بالتسلســل الإداري المعتمــد، إذ يبُلّ
ــر  ــون عب ــون المعني ــغ المواطن ــة، كمــا يبل ــات المحلي ــغ الهيئ ــم تبُلّ ــري عمــوم المحافظــات بالقــرارات الصــادرة، ومــن خلاله ومدي

ــى نحــو يضمــن انتظــام عمليــة الإفصــاح ووصــول المعلومــات إلــى الجهــات والمســتفيدين المعنيــن48.  هيئاتهــم، عل

وتتّســم العلاقــة بــن مجلــس التنظيــم الأعلــى واللجــان الإقليميــة والهيئــات المحليــة بطابــع تكاملــي تحكمــه منظومــة تشــريعية 
ــادل  ــى التنســيق المؤسســي في تب ــوزارات ذات العلاقــة عل ــى وال ــم الأعل ــة موحّــدة، وتقــوم العلاقــة بــن مجلــس التنظي وتنظيمي
المعلومــات والخبــرات الفنيــة، وفي دراســة المخططــات والملفــات التنظيميــة ضمــن الأطــر القانونيــة والتنظيميــة المعتمدة. وتشــارك 
الــوزارات ذات العلاقــة في اللجــان الإقليميــة والفنيــة المتخصصــة التــي تشُــكّل لدراســة الحــالات ذات البعــد الفنــي أو عنــد وجــود 

تبايــن في الآراء أو اعتراضــات، عــن طريــق مديريــات الــوزارة في المحافظــات التــي تشــارك في أعمــال اللجــان الإقليميــة49.

وأفــاد أ. محمــد حمــدان، وكيــل وزارة النقــل والمواصــات، أنّ الملفــات تمــر بسلســلة مــن المراحــل الإجرائيــة والفنيــة قبــل 
عرضهــا في جلســة المجلــس. إذ تبــدأ بدراســة الملــف علــى مســتوى اللجنــة المحليــة، ثــم اللجنــة الإقليميــة، تليهــا مراجعــة مــن 
قبــل الإدارة العامــة للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي في وزارة الحكــم المحلــي )بعــد مشــاورات مــع دوائــر التخطيــط والتنظيــم 

والهندســة في الهيئــة المحليــة وإبــداء التوصيــات لأعضــاء اللجنــة المحليــة(.

تنتقــل الملفــات بعــد ذلــك إلــى اللجنــة الإقليميــة التــي تعقــد اجتماعــات عــدة مــع ممثلــي الهيئــة المحليــة قبــل اعتمــاد الملــف، 
وتنفــذ زيــارات ميدانيــة مــن الفــرق الفنيــة وعنــد اعتمادهــا مــن اللجنــة الإقليميــة، ومــن ثــم تحــال إلــى الإدارة العامــة 
للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي التــي تنســب رأيهــا الفنــي للمجلــس، تليهــا الإدارة العامــة لســكرتاريا المجلــس لتمــر علــى اللجنــة 
ــى أعضــاء المجلــس. كمــا يســبق جلســات المجلــس إعــداد آراء  ــرض عل ــل أن تعُ ــة، قب ــداء التوصي ــة مــع إب ــة والفني التحضيري
فنيــة متخصصــة مــن قبــل كــوادر الــوزارات المعنيــة، مــا يتيــح للأعضــاء حضــور الجلســات وهــم علــى درايــة مســبقة بمضمــون 

ــة50.   ــة والقانوني الملفــات وملاحظاتهــا الفني

46 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.
47 المرجع السابق.
48 المرجع السابق.

49 مقابلة شخصية مع أ. محمد حمدان. وكيل وزارة النقل والمواصلات، 2026/01/28.
50 المصدر السابق.
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يبــرز في هــذا الســياق ضعــف في تكامــل البيانــات والخرائــط بــن منظومــة التخطيــط والتنظيــم مــن جهــة، وبيانــات الأراضــي 
والتســوية والإفــرازات الرضائيــة مــن جهــة أخــرى. وتوضــح وثيقــة صــادرة عــن مديريــة الحكــم المحلــي في محافظــة جنــن، 
كمــا في الشــكل )5(، وجــود إشــكالية عمليــة تتمثــل في إجــراء بعــض معامــات الإفــراز أو البيــع دون إظهــار الشــوارع الهيكليــة 

المعتمــدة بصــورة واضحــة علــى المخططــات ذات الصلــة.

ومــن هنــا، تتمثــل فجــوة الحوكمــة في الحاجــة إلــى ضمــان تكامــل البيانــات التنظيميــة وبيانــات الملكيــة ووجــود آليــات واضحــة 
ومنتظمــة لتبــادل البيانــات وربــط الخرائــط بــن الجهــات ذات العلاقــة، مــا مــن شــأنه أن يســاعد في حمايــة المواطنــن مــن 

الخســائر الناتجــة عــن شــراء أراضٍ لا تتطابــق أوضاعهــا الفعليــة مــع المخططــات التنظيميــة المعتمــدة.

وبشــأن الاعتراضــات والاســتئنافات، تتطلــب إجــراءات دراســة طلبــات الاعتــراض والاســتئناف علــى القــرارات تعزيــز مســتوى 
الشــفافية مــن خــال إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بالأســس الفنيــة والقانونيــة التــي تســتند إليهــا القــرارات التنظيميــة، علــى نحــو 
يمكّــن المواطنــن وأصحــاب العلاقــة مــن متابعــة مســار هــذه الإجــراءات وفهــم مبرراتهــا. وتبــرز أهميــة ذلــك بصــورة خاصــة 
عنــد وجــود آثــار مباشــرة في حقــوق الملكيــة، إذ يشــكل الإفصــاح عــن آليــات دراســة الاعتراضــات ونتائــج معالجتهــا ضمانــة 

لتعزيــز الثقــة العامــة، وترســيخ المشــاركة المجتمعيــة، والحــد مــن النزاعــات المرتبطــة بالقــرارات التنظيميــة. 

مــن جانــب آخــر، يتــمّ عبــر الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الحكــم المحلــي إعــان مواعيــد انعقاد جلســات مجلــس التنظيم الأعلى وأســماء 
المــدن والقــرى بشــكل عــام، ثــمّ إعــان القــرارات الصــادرة عــن المجلــس دون توضيــح التســبيب الفنــي والقانوني لتلك القــرارات52. 

51 مقابلة شخصية مع م. محمد طروة، نائب مدير وحدة الرقابة في سلطة الأراضي، بتاريخ 2026/01/28.
52 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.

ــب الإداري،  ــى الجان ــل عل ــار هــذا الخل ولا تقتصــر آث
بــل قــد تــؤدي إلــى خســائر مباشــرة للمواطنــن. فقــد 
يشــتري المواطــن قطعــة أرض أو حصــة منهــا علــى 
أســاس مســاحة معينــة، ثــم يتبــن لاحقــاً أن جــزءاً 
منهــا يقــع ضمــن حــرم شــارع هيكلــي أو ضمــن اقتطــاع 
تنظيمــي، الأمــر الــذي قــد يقلــل مــن المســاحة القابلــة 
ــاء أو الانتفــاع، ويؤثــر في القيمــة الفعليــة للعقــار،  للبن
ــص أو  ــل معامــات الترخي ــى تعطي ــؤدي إل ــد ي ــا ق كم

نشــوء نزاعــات بــن أصحــاب الحقــوق.

وقــد أفــاد م. محمــد طــروة نائــب مديــر وحــدة الرقابــة 
أعمــال  اســتكمال  عــدم  بــأنّ  الأراضــي  ســلطة  في 
التســوية في جميــع المناطــق يخلــق إشــكاليات مرتبطــة 
واقتطــاع  الأراضــي  تنظيــم  عنــد  الملكيــات  بوضــوح 
ربــط  أهميــة  علــى  للشــوارع، مشــدداً  منهــا  أجــزاء 
ــم للحــد مــن  ــال التســوية والتنظي ــن أعم ــط ب الخرائ

التداخــات وتعزيــز وضــوح الإجــراءات51.

ولهــذه المســألة صلــة مباشــرة بعمــل مجلــس التنظيــم 
الأعلــى، بالنظــر إلــى اختصاصــه في إقــرار المخططات 
ســلطة  رئيــس  نائــب  أنّ  إلــى  إضافــة  الهيكليــة، 
الأراضــي عضــو في المجلــس. ويفُتــرض أن يســهم هــذا 
التمثيــل في تعزيــز تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالأراضــي 
والملكيــة والتســوية عنــد دراســة المخططــات والملفــات 

ــة. التنظيمي

الشــكل )4(: خطــاب مــن مديريــة الحكــم المحلــي في محافظــة جنــن يبــن فجــوة 
في تبــادل البيانــات بــن مراكــز المســؤولية الأعضــاء في مجلــس التنظيــم الأعلــى.
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ــرة  ــن دائ ــه م ــمّ إدارت ــس، تت ــى )HPCRC( لإدارة معامــات المجل ــم الأعل ــس التنظي ــي متخصــص لمجل ــاك نظــام إلكترون وهن
الجيومولــج، وتؤرشــف كامــل الملفــات والمخططــات والقــرارات المتعلقــة بــكل معاملــة علــى حــدة، ويشــكل النظــام حلقــة وصــل بــن 
اللجــان المحليــة والإقليميــة وجهــات التصميــم ومجلــس التنظيــم الأعلــى، ويتــمّ إدخــال الملفــات والقــرارات بــدءاً باللجــان المحليــة، 
ثــمّ الإقليميــة، التــي تقــوم بدورهــا بإدخــال الملفــات المتعلقــة بالمعاملــة وتوصيتهــا، كمــا تتــمّ أرشــفة كل قــرارات مجلــس التنظيــم 
الأعلــى موقعــة حســب النصــاب القانونــي، ويتــمّ ختمهــا وتوقيعهــا مــن وزيــر الحكــم المحلــي. تتــوزع صلاحيــة الدخــول بحســب 
الاختصاصــات، وهنــاك صلاحيــة لمجلــس التنظيــم الأعلــى والإدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي للاطــاع علــى جميــع الملفــات53.

وتنُشر بنود القرارات بعد كل جلسة، متضمنة موقع القرار وطبيعته والجهة أو التجمع السكاني المعني به.
ويتُــاح للمواطــن المعنــي الاطّــاع علــى نتيجــة معاملتــه، إلّا أنّ الوصــول الكامــل إلــى النظــام الإلكترونــي يبقــى محصــوراً 
بمهندســي البلديــات والجهــات المختصــة، ولا يتُــاح بشــكل مفتــوح لجميــع المواطنــن بســبب حساســية المعلومــات، بينمــا يكفــل 
ــي. ــي أو القانون ــة لأي مواطــن54، دون أن تتضمــن القــرارات الســبب الفن ــى القــرارات التنظيمي ــراض عل ــون حــق الاعت القان

4.3 نظم المساءلة والتدقيق على أعمال مجلس التنظيم الأعلى

يكتســب محــور المســاءلة والتدقيــق علــى أعمــال مجلــس التنظيــم الأعلــى أهميــة خاصــة نظــراً إلــى طبيعــة الصلاحيــات 
التنظيميــة الواســعة التــي يتمتــع بهــا المجلــس. 

وفيمــا يتعلــق بالتقاريــر الدوريــة، يعُــدّ المجلــس تقاريــر إنجــاز منتظمــة تتضمــن عرضــاً كميــاً ونوعيــاً للمعامــات التــي جــرى 
البــتّ فيهــا خــال الفتــرات الزمنيــة المختلفــة، إلــى جانــب أبــرز المشــاريع والمخططــات التــي اتخُــذت بشــأنها قــرارات تنظيميــة، 

ويتركــز محتــوى تلــك التقاريــر علــى الجوانــب الإجرائيــة والتنظيميــة وســير العمــل داخــل المجلــس55. 

ــة، ونصــف ســنوية،  ــر شــهرية، وربعي ــة منتظمــة عــن أعمــال المجلــس تشــمل تقاري ــرة زمني ــر الإنجــاز وفــق وتي وتصــدر تقاري
وســنوية، بمــا يوفّــر توثيقــاً لأداء المجلــس وأنشــطته. وترُفــع هــذه التقاريــر إلــى رئيــس مجلــس التنظيــم الأعلــى )الوزيــر( 
لأغــراض الاطّــاع والمتابعــة، كمــا تُفــظ وتؤُرشــف لــدى مكتــب الوكيــل، ووحــدة السياســات والتخطيــط، ووحــدة العلاقــات 

ــة56.  ــة والمؤسســية ذات الصل ــا للاســتخدامات الإداري ــا وإتاحته ــة والإعــام، بمــا يضمــن حفظه العام

تُــارس الرقابــة الداخليــة مــن خــال وحــدة الرقابــة الداخليــة في الــوزارة، ووحــدة الشــكاوى لــدى الــوزارة والمديريــات، والإدارة 
العامــة للتوجيــه والرقابــة والموازنــات والعديــد مــن الإدارات لــدى مديريــات الحكــم المحلــي )توجيــه ورقابــة، وتنظيم، وشــكاوى(، 
إذ تمــارس اللجــان الإقليميــة الرقابــة علــى أصــول الهيئــات المحليــة ولجــان التنظيــم المحليــة، فيمــا تتولــى الإدارة العامــة 
للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي مــن خــال دوائرهــا المختصــة متابعــة أعمــال اللجــان الإقليميــة ومديريــات التنظيــم والتأكــد 

مــن انســجامها مــع التشــريعات والتعليمــات النافــذة57.

ــاون  ــة، وبالرغــم مــن تع ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة دي ــة لرقاب ــى واللجــان التنظيمي ــم الأعل ــس التنظي تخضــع أعمــال مجل
مجلــس التنظيــم الأعلــى مــع جميــع طلبــات الملفــات للتدقيــق مــن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، إلا أنّــه لــم يتــمّ إجــراء تدقيــق 
شــامل ومســتقل مــن قبــل الديــوان علــى أعمــال المجلــس أو لجانــه التنظيميــة بشــكل منفــرد58، إذ أفــادت الإدارة العامــة للحكــم 
المحلــي في ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بأنّــه لــم يســبق للديــوان إجــراء فحــص أو مراجعــة رقابيــة متخصصــة وشــاملة علــى 
أعمــال مجلــس التنظيــم الأعلــى بصــورة مســتقلة، كمــا لــم تتضمــن تقاريــر الديــوان الســابقة المتعلقــة بالرقابــة الشــاملة علــى 
أعمــال وزارة الحكــم المحلــي أيّ ملاحظــات أو نتائــج رقابيــة تخــص المجلــس بشــكل مباشــر. كذلــك، لــم يتبــن وجــود تقاريــر أو 
إجــراءات تحقيــق صــادرة عــن الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد تتعلــق بأعمــال المجلــس خــال الفتــرة التــي شــملها البحــث، 
الأمــر الــذي يترتــب عليــه غيــاب تقاريــر رســمية منشــورة تتنــاول تقييــم الأداء أو رصــد الثغــرات الإداريــة أو الماليــة المحتملــة59.

53 مقابلة شخصية مع م. رائد مقبل، وكيل وزارة الحكم المحلي. بتاريخ 2026/08/18.
54 مقابلة هاتفية مع م. زاهر أبو صاع. مرجع سابق.

55 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.
56 المرجع السابق.

57 وزارة الحكم المحلي. )2026(. الرد الجوابي على تقرير النزاهة والشفافية في مجلس التنظيم الأعلى واللجان التنظيمية. رام الله، فلسطين.
58 مقابلة شخصية مع أ. أشرف أبو زبيدة. وحدة الحكم المحلي في ديوان الرقابة المالية والإدارية، 2026/01/13.

59 تمت مراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولم تحوي أيّ نتائج رقابة أداء أو رقابة حكم محلي على أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية )أمانة السر( التابعة للمجلس.
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م مــن خــال وحــدة الشــكاوى في وزارة الحكــم  وفيمــا يخــص الشــكاوى المتعلقــة بقــرارات مجلــس التنظيــم الأعلــى، فهــي تقُــدَّ
ــة رســمية، بمــا  ــردود خطي ــد مقدمــي الشــكاوى ب ــمّ تزوي ــا يت ــق الإجــراءات المعتمــدة، كم ــا وف ــي، ويجــري التعامــل معه المحل

يضمــن توثيــق عمليــة المتابعــة والــرد60. 

ووفقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة المؤقــت رقــم )79( لســنة 1966 وتعديلاتــه، والأنظمــة ذات العلاقــة، تمــر 
المخططــات الهيكليــة بمرحلــة إيــداع ونشــر تســبق اعتمادهــا النهائــي، وذلــك بهــدف تمكــن أصحــاب المصلحــة مــن الاطّــاع 
ــمّ إعــان هــذا  ــدى الجهــات المختصــة، يت ــي ل ــداع مشــروع المخطــط الهيكل ــراض. فبعــد إي عليهــا وممارســة حقهــم في الاعت
الإيــداع ونشــره وفــق الأصــول القانونيــة، ويُنــح كل شــخص أو جهــة رســمية أو أهليــة لهــا مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
في المخطــط حــق تقــديم الاعتراضــات أو الاقتراحــات خــال شــهرين مــن تاريــخ نشــر إعــان الإيــداع في جريدتــن محليتــن، 

أو خــال أيّ مــدة أطــول يحددهــا إعــان الإيــداع نفســه. 

م الاعتراضــات خطيــاً ومشــفوعة، قــدر الإمــكان، بالمخططــات الإيضاحيــة والوثائــق المؤيــدة لهــا. وبعــد انتهــاء  ويشــترط أن تقُــدَّ
مــدة الاعتــراض، تنظــر اللجنــة المحليــة في الاعتراضــات وترفــع توصياتهــا إلــى اللجنــة الإقليميــة للتخطيــط والبنــاء، التــي تقــوم 
بدورهــا بدراســة الاعتراضــات ورفعهــا مــع توصياتهــا إلــى مجلــس التنظيــم الأعلــى للفصــل فيهــا بصــورة نهائيــة. كمــا أجــاز 
القانــون للمجلــس -إذا أدخــل تعديــات جوهريــة علــى المخطــط- إعــادة نشــر المشــروع لمــدة شــهر إضــافي لإتاحــة الفرصــة أمــام 
ــة  ــد النشــر وإعــان الإيــداع والقــرارات اللاحقــة ضمان ــى التعديــات المســتجدة. ويعُ ذوي العلاقــة لتقــديم اعتراضاتهــم عل
أساســية لتحقيــق مبــادئ الشــفافية والمشــاركة والعدالــة الإجرائيــة في عمليــة التخطيــط العمرانــي، إذ لا يبــدأ ســريان مــدد 
الاعتــراض إلّا مــن تاريــخ النشــر القانونــي للمخطــط، بمــا يكفــل تمكــن الجمهــور مــن الاطّــاع علــى محتــواه والدفــاع عــن 

حقوقــه ومصالحــه التنظيميــة قبــل إقــراره بصــورة نهائيــة.

ــة  ــى اللجن ــة إل ــة المحلي ــرار مــن اللجن ــدرج الق ــدّ نموذجــاً عــادلاً، إذ يت ــة فتع ــة التنظيمي ــة في العملي ــا الاســتئنافات الإداري أم
الإقليميــة ثــم مجلــس التنظيــم الأعلــى، ويحــق لجميــع المتضرريــن واللجــان اســتئناف القــرارات الصــادرة عــن اللجنتــن المحليــة 
والإقليميــة إلــى مجلــس التنظيــم الأعلــى علــى نحــو يكفــل حقــوق جميــع الأطــراف. ويضــاف إلــى ذلــك، عــدم وجــود أيّ جهــة 
حكوميــة أخــرى مخوّلــة بالنظــر في الاســتئنافات بعــد مجلــس التنظيــم الأعلــى، إذ إنّ الملفــات والقضايــا التنظيميــة حساســة 

ومعقــدة وبحاجــة خبــرة فنيــة عميقــة61.

تكشــف إحــدى الحــالات عــن فجــوة واضحــة في منظومــة المســاءلة؛ إذ قضــت محكمــة تســوية أراضــي وميــاه رام الله، بتاريــخ 
ــدة بلعــن وإزالتــه مــن مخطــط حــوض التســوية، مــع إلــزام الجهــة التنظيميــة  2022/6/6، بإلغــاء طريــق يمــر في أراضٍ ببل
بتنفيــذ الحكــم عنــد نشــر المخطــط النهائــي. إلّا أنّ وثائــق شــكوى مقدمــة إلــى مجلــس التنظيــم الأعلــى عــام 2025 تشــير إلــى 
إعــادة إظهــار الطريــق ذاتــه في مشــروع الهيــكل التنظيمــي المــودع للبلــدة، وذلــك بالرغــم مــن وجــود طريــق بديــل أكثــر كفــاءة 

وفائــدة للمواطنــن. 

وفي هــذا الســياق، لا تكمــن الإشــكالية فقــط في اضطــرار أصحــاب الحقــوق إلــى الاعتــراض مجــدداً علــى مســألة ســبق 
حســمها قضائيــاً، وإنمــا في أن مــرور المخطــط بمراحــل المراجعــة الفنيــة ووصولــه إلــى مرحلــة الإيــداع يفتــرض وجــود تدقيــق 
ــى  ــادر عل ــق ق ــي(، وهــو مســتوى تدقي ــط العمران ــم والتخطي ــر عــام الإدارة العامــة للتنظي ــس )مدي مــن إحــدى أعضــاء المجل

التحقــق مــن ســامة البيانــات وعــدم تعارضهــا وتناقضهــا مــع القــرارات القضائيــة النافــذة. 

60 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.
61 وزارة الحكم المحلي. )2026(. الرد الجوابي على تقرير النزاهة والشفافية والمساءلة في مجلس التنظيم الأعلى واللجان التنظيمية. رام الله، فلسطين.



26

شكل رقم )5(: وثائق تُظهر الحكم الصادر عن محكمة تسوية أراضي ومياه رام الله بتاريخ 2022/6/6 بإلغاء الطريق موضوع الاعتراض، 
والشكوى المقدمة عام 2025 بشأن إعادة إظهاره في مشروع الهيكل التنظيمي لبلدة بلعين.

المصدر: وثائق زُوّدت بها الباحثة من المشتكي.

يوجــد تعــاون قائــم بــن الــوزارة وهيئــة مكافحــة الفســاد، إذ يتــمّ تحويــل أيّ ملــف يتضمــن شــبهة فســاد مالــي أو إداري إلــى 
الهيئــة المختصــة لمتابعتــه وتحريــك الشــكوى القانونيــة عنــد الاقتضــاء، خاصــة إذا وصلــت الشــبهة إلــى مســتوى جريمــة 
فســاد62.  ويعــد عــدد الشــكاوى المقدمــة ضــد مجلــس التنظيــم الأعلــى إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد قليــاً نســبياً مقارنــة بباقــي 

الشــكاوى المقدمــة للهيئــة، وغالبــاً مــا يتــمّ حفظهــا أو ردهــا لعــدم الاختصــاص63.

وفيمــا يتعلــق بحمايــة المبُلغــن ضــد مجلــس التنظيــم الأعلــى أو في قطــاع التنظيــم، فتمنــح هيئــة مكافحــة الفســاد الحمايــة لأي 
مُبلــغ تنطبــق عليــه شــروط منحهــا بصــرف النظــر عــن القطــاع الــذي كان قــد أبلــغ ضــده64.

وتعُــدّ قــرارات مجلــس التنظيــم الأعلــى قطعيــة بحكــم القانــون صــادرة عــن أعلــى ســلطة تنظيميــة وهــي بمثابــة قــرارات إداريــة، 
الأمــر الــذي يجعــل المحكمــة الإداريــة الجهــة القضائيــة المختصــة بالنظــر في الطعــون المقدمــة علــى هــذه القــرارات. وقــد لجــأ 
عــدد مــن المواطنــن خــال الســنوات الماضيــة إلــى المحكمــة للطعــن في قــرارات المجلــس، إذ أدلــى موظفــو الإدارة التنفيذيــة 
بشــهاداتهم أمــام القضــاء عنــد الاقتضــاء. وقــد قَبِلــت المحكمــة خــال العامــن الماضيــن قضيــة واحــدة فقــط، والتــزم المجلــس 

بتنفيــذ قرارهــا بصــورة فوريــة.

ولا تتوفــر لــدى مجلــس التنظيــم الأعلــى سياســات عامــة أو دليــل متخصــص لقيــاس مخاطــر الفســاد وإدارتهــا65، بالرغــم مــن 
أنّهــا تشــكّل أداة رقابيــة للإشــراف علــى وحــدات التخطيــط والتنظيــم في الهيئــات المحليــة، ومتابعــة أعمــال اللجــان المحليــة

62 مقابلة شخصية د. منار عدوي. مرجع سابق.
63 مقابلة مكتوبة مع السيدة رنا ملحيس، الإدارة العامة للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد. بتاريخ 2026/02/24.

64 المرجع السابق.
65 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.
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والإقليميــة، فضــاً عــن التدقيــق علــى موظفــي الإدارة العامــة للتخطيــط والتنظيــم العمرانــي وأمانــة ســر مجلــس التنظيــم 
الأعلــى، وضمــان امتثــال الأعضــاء لقواعــد تجنــب تضــارب المصالــح.

كمــا تعُــد دوائــر التخطيــط والتنظيــم في الهيئــات المحليــة الرافــد المالــي الأكبــر ومصــدراً مهمــاً لإيراداتهــا ومواردهــا الذاتيــة؛ 
نظــراً إلــى حجــم الرســوم والعوائــد والمخالفــات المترتبــة علــى المعامــات التنظيميــة. ونتيجــة لتدفــق هــذه الأمــوال الضخمــة 
وتقاطــع المصالــح الاســتثمارية مــع صلاحيــات منــح التراخيــص والمخططــات، فــإنّ مســتوى مخاطــر الفســاد المالــي والإداري 
وتأثيرهــا في اتخــاذ القــرارات يرتفــع في هــذه الدوائــر إلــى حــدوده القصــوى. ويفــرض هــذا الواقــع ضــرورة حتميــة تقضــي 
بعــدم الاكتفــاء بالتدقيــق الفنــي والهندســي البحــت للملفــات، بــل إخضــاع جميــع القــرارات والمخططــات لدراســة معمقــة مــن 
ــب المصلحــة  ــع تغلي ــام ومن ــال الع ــة، لضمــان تحصــن الم ــح الخفي ــة، والتقصــي الصــارم عــن شــبكات المصال منظــور الحوكم

الخاصــة علــى المصلحــة العامــة66. 

وفي الوقــت الحالــي تتولــى وحــدة الرقابــة الداخليــة تنفيــذ عمليــات تقييــم دوريــة ومنهجيــة للمخاطــر تشــمل جميــع الإدارات 
العامــة والوحــدات التنظيميــة في الــوزارة، بمــا في ذلــك أعمــال المجلــس واختصاصاتــه. ويتــمّ إعــداد وتحديــث ســجل تقييــم 
المخاطــر بصــورة منتظمــة وفــق منهجيــة معتمــدة، تتضمــن تحديــد المخاطــر المحتملــة، وتحليــل آثارهــا، واحتماليــة وقوعهــا، 

واقتــراح الإجــراءات الرقابيــة اللازمــة للتخفيــف منهــا، ومتابعــة تنفيذهــا.

ولا يتمتــع مجلــس التنظيــم الأعلــى باســتقلال مالــي، إذ لا تخُصــص لــه موازنــة مســتقلة للإيــرادات أو النفقــات، وإنّــا تُــدار 
مخصصاتــه الماليــة ضمــن الموازنــة العامــة لــوزارة الحكــم المحلــي، مــن خــال أمانــة ســر المجلــس67.

66 مصدر خاص لائتلاف أمان.
67 مقابلة شخصية مع م. ربا صبح، مرجع سابق.
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5. مصفوفة ختامية:

المقياس الرباعي المعتمد في القياس
التوصيف الدرجة

منظومة مكتملة ومطبّقة بوضوح مرتفع
إطار موجود ويعمل لكن يمكن تطويره متوسط

إطار جزئي أو إطار موجود وغير مطبق ضعيف
لا يوجد إطار واضح غائب

مصفوفة قيم النزاهة في عمل مجلس التنظيم الأعلى
التقييم النتيجة البند

مرتفع التعيين بحكم المنصب وفق القانون، وتشكيل متعدد الجهات. آليات تعيين رئيس 
المجلس وأعضائه

ضعيف لا توجد سياسة خاصة بالمجلس، ويخضع الأعضاء لقانون تضارب المصالح، وهناك تداخل بين 
مهام أمانة السر والإدارة العامة للتخطيط.

توفر سياسة لمنع تضارب 
المصالح

متوسط لا توجد مدونة خاصة لأعضاء المجلس، ويلتزم الأعضاء بأحكام مدوّنة السلوك وأخلاقيات 
الوظيفة العمومية.

وجود مدونة سلوك 
خاصة

متوسط يقدم الأعضاء إقرارات وفق قانون الكسب غير المشروع، لكن لا يتم تقديمها إلى رئيس المجلس وإنما 
للوزارة.

تقديم إقرارات الذمة 
المالية

متوسط يوجد نظام للموظفين، لكن لا يوجد إطار موحّد ومخصص للمجلس فيما يخص تلقي الهدايا. نظام تلقي الهدايا

متوسط يتم تنظيم تدريبات بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، إلا أن العديد من المخططات مرت عبر 
الإدارة العامة للتخطيط )أحد أعضاء المجلس( دون رصد حالات تضارب المصالح.

رفع وعي العاملين 
بالفساد وطرق مكافحته

مرتفع يتم الالتزام بآليات هيئة مكافحة الفساد. توفر آليات الإبلاغ 
وحماية المبلغين

مصفوفة مبادئ الشفافية في عمل مجلس التنظيم الأعلى
التقييم النتيجة البند

متوسط يتم تبليغ القرارات رسمياً للجهات المختصة، وتصل إلى المواطنين المعنيين، دون تسبيب فني 
وقانوني في أغلب الأحيان.

نشر القرارات الصادرة 
عن المجلس

متوسط الإجراءات فضفاضة وفقاً للقانون والتعميمات، دون تعليمات منشورة تفصيلياً. وضوح الإجراءات 
والإعلان عنها

مرتفع علاقة تكاملية وتنسيق مستمر. العلاقة مع اللجان 
التنظيمية والإقليمية

متوسط تمثيل وزاري مباشر داخل المجلس، علاقة تكاملية، إلا أنه لا يتم تربيط الخرائط وإيجاد آلية 
لتبادل المعلومات.

العلاقة مع الوزارات 
والسلطات

مرتفع يوجد موقع إلكتروني عام للمجلس، إلا أنه يوجد موقع لمستقل للمجلس، وتمنح صلاحيات 
الدخول إليه لمراكز مسؤولية محددة.

وجود موقع إلكتروني 
فاعل

لا يحتسب المشتريات الخاصة بالمجلس تتمّ من خلال الوزارة. آليات المشتريات



29

مصفوفة نظم المساءلة في عمل مجلس التنظيم الأعلى
التقييم النتيجة البند

متوسط يتم الالتزام بكتابة تقارير دورية بفترات زمنية تراكمية، وتسليمها إلى رئيس المجلس والجهات ذات 
العلاقة دون نشرها.

إصدار تقارير سنوية أو 
دورية

متوسط تتم من خلال الإدارة العامة للتدقيق الداخلي. الرقابة والتدقيق 
الداخلي

ضعيف لم يتم تنفيذ رقابة شاملة على المجلس من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية حتى الآن. الرقابة والتدقيق 
الخارجي

مرتفع تتمّ عبر الاعتراضات والمشاركة في إعداد المخططات. المساءلة المجتمعية

مرتفع متاحة قانونياً، ويتمّ تسليم الشكاوى إلى هيئة مكافحة الفساد مع إمكانية الاستئناف والطعن في 
القرارات قانونياً.

آليات الشكاوى 
والاعتراضات

مرتفع الطعن متاح قانونياً. الطعن القضائي وتنفيذ 
الأحكام

ضعيف لا توجد إدارة متخصصة. وجود إدارة لقياس 
مخاطر الفساد
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6. الاستنتاجات:

أولًا: الإطار القانوني والمؤسسي:

 1. يعمــل مجلــس التنظيــم الأعلــى ضمــن إطــار قانونــي يســتند أساســاً إلــى قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة الأردنــي رقــم 
ــه لا يتضمــن نصوصــاً  ــة، إلّا أنّ ــب التنظيمي ــى الرغــم مــن شــمول هــذا الإطــار للجوان ــه. وعل     )79( لســنة 1966 وتعديلات

   حاكمة تدير قضايا الحوكمة المؤسسية بوصفها مبادئ مستقلة.

 2. يكــرّس الإطــار القانونــي مبــدأ المشــاركة المجتمعيــة مــن خــال إتاحــة فتــرات الإيــداع القانونــي وجلســات الاعتــراض 
    والمشــاورات العامــة، إلّا أنّ هــذه المشــاركة تظــل محصــورة ضمــن أطــر إجرائيــة استشــارية لا تمتــد إلــى التأثيــر المباشــر في 

   القرار النهائي.

 3. التسلســل الإداري )مــن محلــي إلــى إقليمــي إلــى مجلــس التنظيــم الأعلــى( يشــكّل ضمانــة للفصــل بــن متخــذ القــرار ومــن 
   يقترحه، وهو أحد أقوى عناصر الحوكمة في هذا القطاع.

ــى، الــذي يضــم ممثلــن عــن وزارات وهيئــات رســمية ومهنيــة متعــددة،   4. يعكــس التشــكيل التعــددي لمجلــس التنظيــم الأعل
   توجهاً نحو تقليل احتمالات الانحياز الفردي، والانحرافات في القرارات الإدارية.

ثانياً: بيئة النزاهة ومنع تضارب المصالح

ــرة بقــرارات  ــة المنفــذة والمتأث ــه الجه ــة، رغــم كون ــات المحلي ــاً لاتحــاد الهيئ ــى تمثي ــم الأعل ــس التنظي ــة مجل  1. لا تتضمــن عضوي
   المجلس، الأمر الذي يحدّ من مستوى المشاركة المؤسسية للهيئات المحلية، مع ضرورة مراعاة معايير منع تضارب المصالح.

 2. لا يتوفــر إطــار مكتــوب خــاص بمجلــس التنظيــم الأعلــى ينظــم آليــات الإفصــاح والتنحــي للأعضــاء في المجلــس أو في 
   اللجان المحلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات تنظيمية عالية الأثر المالي والعقاري والبيئي.

 3. تعتمــد منظومــة عمــل المجلــس علــى تسلســل إداري وفنــي يبــدأ مــن اللجــان المحليــة ويخضــع لتدقيــق متعــدد المســتويات، 
   الأمر الذي يشكّل ضمانة إجرائية تحدّ من احتمالات تضارب المصالح لدى الأعضاء.

 4. وجــود تداخــل في الأدوار والاختصاصــات بــن أمانــة ســر مجلــس التنظيــم الأعلــى والإدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي، 
    ولا ســيما في إعــداد مســودات الــرأي الفنــي، بمــا لا ينســجم بصــورة كافيــة مــع مبــدأ الفصــل بــن المهــام وتحديد المســؤوليات. 
    ويــؤدي هــذا التداخــل إلــى التأثيــر غيــر المبــرر في عمليــة صنــع القــرار، وقــد يحــدّ مــن إمكانيــة تحديــد المســؤولية والمســاءلة 

   عن المراحل المختلفة لصنع القرار التنظيمي.

ــم  ــس، ويت ــل المجل ــة عم ــة طبيع ــى تراعــي خصوصي ــم الأعل ــس التنظي ــة ســلوك متخصصــة لأعضــاء مجل  5. لا توجــد مدوّن
   الاكتفاء بتطبيق مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية على موظفي أمانة سر المجلس.

 6. يلاحــظ عــدم وجــود إطــار متخصــص ينظــم مســألة تلقــي الهدايــا أو المنافــع مــن قبــل أعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى، في 
   حين يوجد نظام ينظم المسألة في مراكز مسؤولياتهم.

 7. تحــدّ إجــراءات العمــل المعتمــدة داخــل المجلــس، والتسلســل الإداري والفنــي للملفــات مــن إمكانيــة طــرح المشــاريع مــن قبــل 
   أعضاء المجلس أو التأثير المنفرد في مسار المعاملات.

ــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد مــن  ــز وعــي الموظفــن بمفاهي ــي جهــوداً مؤسســية ملموســة لتعزي  8. تبــذل وزارة الحكــم المحل
   خلال التدريب والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، مع تركيز واضح على سرية المعلومات وحماية الملفات.
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 9. تتوفــر لــدى موظفــي أمانــة ســر المجلــس معرفــة بآليــات الإبــاغ عــن شــبهات الفســاد، نتيجــة التدريــب الــذي تنفــذه هيئــة 
    مكافحــة الفســاد، بمــا يعــزز ســامة المســار الإجرائــي للإبــاغ، في حــن لا توجــد آليــات مخصصــة أو معلنــة لأعضــاء 

   المجلس في هذا المجال.

 10. ضعــف فاعليــة رقابــة رئيــس مجلــس التنظيــم الأعلــى علــى أعمــال اللجــان التنظيميــة، ووجــود فجــوات في المتابعــة 
    والرقابــة علــى أعمــال بعضهــا، مــا يشــير إلــى قصــور في تفعيــل الــدور الرقابــي والتوجيهــي لرئيــس المجلــس في متابعــة مــدى 

   كفاءة هذه اللجان، وانعكاس ذلك على تنفيذ السياسات والمخططات المعتمدة.

ثالثاً: الشفافية والافصاح

 1. يظُهــر مجلــس التنظيــم الأعلــى التزامــاً بالإجــراءات الرســمية في إصــدار قراراتــه، مــن حيــث التوقيــع الجماعــي للأعضــاء، 
ــى الجهــات ذات العلاقــة. ويعتمــد المجلــس في نشــر  ــاً عل ــاً وإلكتروني ــم القــرارات خطي ــام الرســمية، وتعمي     واعتمــاد الأخت
    قراراتــه علــى تسلســل إداري غيــر مباشــر يبــدأ باللجــان الإقليميــة، ثــم الهيئــات المحليــة، وصــولاً إلــى المواطنــن، غيــر أنّ 

   هذه القرارات تفتقر إلى التسبيب الفني والقانوني.

 2. يعــد قــرار مجلــس التنظيــم الأعلــى قــراراً ملزمــاً وقطعيــاً بحســب القانــون، ولا يمكــن الطعــن فيــه إلّا مــن خــال المحكمــة 
   الإدارية، وتتوفر آلية لإعادة عرض الملفات على المجلس عند ظهور معلومات مضللة أو غير دقيقة.

ــة إلــى تفــاوت في فهــم الإجــراءات بــن الأطــراف ذات  ــة المكتوب  3. يــؤدي غيــاب المــدد الزمنيــة المحــددة والإجــراءات المعياري
   العلاقة، ويفتح المجال أمام الاجتهادات الفردية والتعامل مع الملفات على أساس كل حالة على حدة. 

 4. تتســم العلاقــة بــن مجلــس التنظيــم الأعلــى واللجــان الإقليميــة والمحليــة بالطابــع التكميلــي، وتحكمهــا القوانــن والأنظمــة 
   والتعليمات ذات العلاقة.

 5. تظُهــر النتائــج أنّ العلاقــة بــن مجلــس التنظيــم الأعلــى والــوزارات ذات العلاقــة تقــوم علــى تنســيق مؤسســي فنــي منظــم 
    في دراســة المخططــات والملفــات التنظيميــة ضمــن الأطــر القانونيــة المعتمــدة، مــع وجــود ثغــرات في تبــادل البيانــات وربــط 

   الخرائط.

 6. تعتمــد وزارة الحكــم المحلــي نظامــاً إلكترونيــاً لإدارة معامــات مجلــس التنظيــم الأعلــى، يتُــاح اســتخدامه لجهــات رســمية 
    ومهنيــة محــددة ضمــن الإطــار المؤسســي المعتمــد، ولا يوفّــر إمكانيــة وصــول مباشــر للمواطنــن الذيــن يقتصــر تعاملهــم معــه 

   على القنوات غير المباشرة، عبر الهيئات المحلية ذات العلاقة.

 7. لا تتوفــر تعليمــات مكتوبــة تحــدد مــدداً زمنيــة ملزمــة لدراســة المخططــات والمعامــات في كل مرحلــة تنظيميــة، مــا يــؤدي 
   إلى تفاوت في فترات الإنجاز من هيئة محلية إلى أخرى.

رابعاً: المساءلة ومكافحة الفساد

 1. تشــمل التقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن مجلــس التنظيــم الأعلــى الجوانــب الإجرائيــة وســير العمــل، غيــر أنهــا لا تتضمــن 
   تقييماً نوعياً للأثر أو مؤشرات أداء تتعلق بالنزاهة والشفافية.

 2. تعُــدّ قــرارات مجلــس التنظيــم الأعلــى قــرارات قطعيــة في المســار الإداري، مــع إمكانيــة الطعــن فيهــا باللجــوء إلــى القضــاء، 
   رغم ما يرافق ذلك من تعقيدات وطول أمد الإجراءات.

3. تُارس وحدة الرقابة الداخلية في وزارة الحكم المحلي تدقيقاً دورياً على أعمال المجلس.

4. لم يخضع مجلس التنظيم الأعلى حتى تاريخه لتدقيق شامل ومستقل من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
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م الشــكاوى المتعلقــة بعمــل المجلــس عبــر وزارة الحكــم المحلــي، ويتــم التعامــل معهــا وفــق إجــراءات إداريــة رســمية، دون   5. تقُــدَّ
   وجود آلية مستقلة مخصصة استقبال الشكاوى في المجلس.

 6. لا يتوفــر لــدى مجلــس التنظيــم الأعلــى دليــل إجــراءات أو بروتوكــول أو منهجيــة سياســاتية معتمــدة لإدارة مخاطــر الفســاد 
   أو تقييم مواطن الضعف المحتملة في الإجراءات التنظيمية بصورة استباقية.
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7. التوصيات:

أولًا: على مستوى الإطار القانوني والمؤسسي

ــا  ــج قضاي ــى، بمــا يشــمل إدخــال نصــوص صريحــة تعُال ــم الأعل ــس التنظي ــث الإطــار التشــريعي الناظــم لعمــل مجل  1. تحدي
    النزاهــة والشــفافية والمســاءلة المؤسســية، علــى نحــو ينســجم مــع مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة ومتطلبــات التخطيــط العمرانــي 

   المعاصر.

 2. دراســة إمكانيــة إدخــال معاييــر مكملــة للتمثيــل الوظيفــي، تراعــي الخبــرة التخصصيــة في مجــالات التخطيــط العمرانــي، 
   والحكم المحلي، والقانون الإداري.

 3. دراســة آليــات تمثيــل الهيئــات المحليــة داخــل مجلــس التنظيــم الأعلــى، مثــل اتحــاد الهيئــات المحليــة، الأمــر الــذي يضمــن 
   إدماج البعد المحلي في عملية اتخاذ القرار.

ثانياً: في مجال النزاهة ومنع تضارب المصالح

 1. إعــداد واعتمــاد سياســة مكتوبــة خاصــة بمجلــس التنظيــم الأعلــى لمنــع تضــارب المصالــح، تتضمــن تعريفــاً واضحــاً للمفهــوم، 
   وإجراءات الإفصاح، وآليات التنحي، ونطاق التطبيق على جميع الأعضاء.

 2. اعتمــاد بروتوكــول مكتــوب وملــزم للإفصــاح عــن المصالــح قبــل بــدء جلســات مجلــس التنظيــم الأعلــى، يحــدد نطــاق المصالــح 
    الواجــب الإفصــاح عنهــا، ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ماليــة أو مهنيــة أو عائليــة، ويضــع إجــراءات واضحــة للتنحــي 
    عــن مناقشــة أي موضــوع يمكــن أن يرتبــط بمصلحــة العضــو أو التصويــت عليــه، مــع توثيــق حــالات الإفصــاح والتنحــي في 

   محضر الجلسة.

 3. إعــادة تنظيــم الاختصاصــات وتحديدهــا بمــا يضمــن الفصــل الواضــح بــن الــدور الإداري والتنســيقي لأمانــة الســر والــدور 
    الفنــي لــإدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي، واعتمــاد إجــراءات مكتوبــة تحــدد مســار إعــداد الــرأي الفنــي ومراجعتــه 
    واعتمــاده قبــل عرضــه علــى المجلــس، علــى نحــو يعــزز الفصــل بــن المهــام، ووضــوح المســؤوليات، وقابليــة المســاءلة، ويحــد 

   من مخاطر تضارب المصالح والتأثير غير المبرر في عملية صنع القرار.

 4. إعــداد مدونــة ســلوك متخصصــة لأعضــاء مجلــس التنظيــم الأعلــى، تراعــي خصوصيــة عمــل المجلــس، وطبيعــة القــرارات 
   الجماعية، وتشابك المصالح المحتمل في قطاع التنظيم والبناء.

5. اعتماد آلية موحدة داخل المجلس لتنظيم الإفصاح والتوثيق والمتابعة المتعلقة بتلقي الهدايا والمنافع.

 6. اســتحداث نظــام دوري لتفعيــل رقابــة رئيــس مجلــس التنظيــم الأعلــى لقيــاس ومتابعــة كفــاءة أداء الأذرع التنفيذيــة اســتناداً 
    إلــى مؤشــرات واضحــة تشــمل حجــم العمــل، ومــدد الإنجــاز، والقــدرات البشــرية والفنيــة، ونتائــج الرقابــة الميدانيــة، ومــدى 
ــى رئيــس مجلــس  ــع ســنوية بنتائــج المتابعــة إل ــر رب ــه تقاري ــى أن ترُفــع إلي ــزام بالتشــريعات والمخططــات المعتمــدة، عل     الالت

   التنظيم الأعلى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتوجيهية.

ثالثاً: في مجال الشفافية وإتاحة المعلومات

 1. تعزيــز سياســة النشــر والإفصــاح المتعلقــة بقــرارات مجلــس التنظيــم الأعلــى، عبــر إتاحــة التســبيب الفنــي والقانونــي 
   للقرارات، بما لا يخلّ بسرية المعلومات الحساسة.

ــي  ــط إلكترون ــر رب ــة المختصــة، عب ــات التنظيمي ــن ســلطة الأراضــي والجه ــات ب ــادل البيان ــز التكامــل المؤسســي وتب  2. تعزي
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    ومكانــي لخرائــط التســوية والإفــراز بالمخططــات الهيكليــة والتنظيميــة المعتمــدة ضمــن نظــام معلومــات جغــرافي موحــد أو 
ــة،  ــح التحقــق المســبق مــن وقــوع القســائم ضمــن حــرم الشــوارع أو الاســتعمالات التنظيمي     متكامــل، مــا مــن شــأنه أن يتي

   ويحد من تحميل المواطنين كلفة ضعف التنسيق المؤسسي وما قد يترتب عليه من خسائر مالية ونزاعات على الملكية.

 3. وضــع تعليمــات مكتوبــة تحــدد مــدداً زمنيــة استرشــادية لدراســة المخططــات والمعامــات في مختلــف المراحــل التنظيميــة، 
   مع مراعاة طبيعة كل ملف وتعقيداته.

رابعاً: في مجال المساءلة والرقابة

 1. تعزيــز الرقابــة الخارجيــة علــى أعمــال مجلــس التنظيــم الأعلــى، عبــر إخضاعــه لتدقيــق دوري وشــامل مــن ديــوان الرقابــة 
   المالية والإدارية، ونشر نتائج التدقيق ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

 2. تطويــر آليــات الشــكاوى والاعتراضــات المتعلقــة بقــرارات المجلــس، علــى نحــو يعــزز اســتقلاليتها وفاعليتهــا ويضمــن وضــوح 
   مسارات المتابعة والرد.

ــة الصــادرة عــن المجلــس، إلــى جانــب المؤشــرات  ــق بالنزاهــة والشــفافية ضمــن التقاريــر الدوري  3. إدراج مؤشــرات أداء تتعل
   الإجرائية، ما يسمح بتقييم نوعي للأداء المؤسسي.

 4. إصــدار دليــل متخصــص بــإدارة مخاطــر الفســاد، يعُنــى بتقييــم مواطــن الضعــف المحتملــة في الإجــراءات التنظيميــة، 
   وتقديم مقترحات وقائية بصورة استباقية.
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8. قائمة المراجع

أ‌- التقارير

1. الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. )2023(. كتيّــب لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد: المفاهيــم والمصطلحــات. 
رام الله، فلســطين.

ب‌- التشريعات
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ملحق )1(: 

أنواع المخططات التنظيمية وتوزيع المسؤوليات:

لجنة التنظيم نوع المخطط/الإجراء
المحلية

اللجنة الإقليمية 
للتخطيط والبناء

مجلس التنظيم 
الأعلى

صاحب القرار 
النهائي

المخطط الهيكلي 
قرار الإيداع، دراسة إعداد أولي + توصية)إعداد جديد(

مجلس التنظيم إقرار/ تعديل/ رفضالاعتراضات، رفع تقرير
الأعلى

تعديل المخطط 
الهيكلي

اقتراح ودراسة 
مبدئية

إيداع التعديل، دراسة 
مجلس التنظيم تصديق أو رفض التعديلالاعتراضات، توصية

الأعلى

التصديق المؤقت على 
——مخطط هيكلي

تصديق مؤقت ونشر في 
الجريدة الرسمية

مجلس التنظيم 
الأعلى

إعداد المخطط المخطط التفصيلي
يتدخل فقط عند دراسة وإقرار أو رفضالتفصيلي

اللجنة الإقليميةالخلاف

المشروع الهيكلي 
إقرار ووضع موضع إعداد مشترك ورفعإعداد مشتركالتفصيلي

التنفيذ
مجلس التنظيم 

الأعلى
تعديل شارع وارد في 

مجلس التنظيم تصديق التعديلدراسة ورفع توصيةاقتراحمخطط هيكلي
الأعلى

تعديل شارع وارد في 
مخطط تفصيلي

إعداد مخطط 
اللجنة الإقليمية—إقرار التعديلتفصيلي جديد

شارع غير وارد في أي 
مخطط

إجراء إداري وفق 
—متابعةالقانون

حسب الحالة 
القانونية




